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  شكر و تقدير

إن الحمد الله نشكره تعالى على توفيقه لإتمام هذا العمل، و نشكره تعالى لأنه علمنا أن  

  نشيد بأعمال أولئك الذين لهم فضل علينا

  ذكرتنانتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة على قبولها مناقشة م

و كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثنا  

  الأستاذ القدير و المحترم  

  الأستاذ "بوطيب بن ناصر"

على توجهينا و تعبه معنا و على كل المعلومات القيمة التي أفـادنا بها في إستكمال  

  بحثنا

  إلى كل أساتذة قسم الحقوق

م و ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز و إتمام  و إلى كل من ساه

  مذكرتنا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  إهــداء      

...إلى من أحمل    انتظار... إلى من علمني العطاء بدون    والوقـارإلى من كلله االله بالهيبة  

...أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول  افتخاربكل    اسمه

  الغد  وفينجوم أهتدي بها اليوم    كلماتك  وستبقى  انتظار

  الأبد  وإلى         

  والدي العزيز       

  ، إلىوالتفـانيمعني الحنان    وإلىإلى ملاكي في الحياة...إلى معنى الحب  

  الوجود  وسربسمة الحياة                

  بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب  وحنانهاإلى من كان دعائها سر نجاحي  

  يبةأمي الحب           

  والعيشعن حقوقهم لإرضائي    ويتنازلون  ويساندونيإلى من كانوا يضيئون لي الطريق  

  في هناء

  وأخواتيإخوتي                   

  المحبة.أحبكم حبا لو مر على أرض قـاحلة لتفجرت فيها ينابيع  

  في مشواري العلمي  وشجعنيإلى كل صديق ساندني  

  تسعه  ولمتي  القـلم الباكي إلى كل من وسعته ذاكر   ويفيض

  مذكرتي                                

    إلى جميع هؤلاء أهدي ثمرة جهدي                      

  

  سناء



  

 
 

  

  إهداء         

حببت إلى قـلبي العلم    والتي  والعلنإلى من غرست في نفسي مخافة االله في السر  

لى قـلبي التي أدعو من  " الغالية عأمي الحبيبة  في تربيتي "  واجتهدت  والإيمان  والفضيلة

  االله.االله أن يحفظها لي إن شاء  

العزيز    أبي الحبيب""  والصبرمعني الكفـاح    وعلمنيفي سبيلي    ونشاطإلى من عمل بكد  

  االله.على قـلبي الذي أدعو من االله أن يحفظه لي إن شاء  

  "وأخيأختي  في الحياة "   وسنديإلى قـلبي    وأقربهمإلى أعز الناس  

  وزميلاتيإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات صديقـاتي    وملجئيذي  من كانوا ملا  وإلى

إلى الجامعي أساتذتي    الابتدائيإلى كل من علمني حرفـا طيلة فترة دراستي من التعليم  

  الكرام

  إلى جميع هؤلاء أهدي ثمرة جهدي       

  

  

  

  

  صباح



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقدمة



  دمةمق

 

ii 

  

  مقدمة:

التي تعتمد علیها الدولة، و التي تهدف من خلالها الإدارة الأداة  باعتبارهاالصفقات العمومیة  إن     

طالب مواطنیها في الظروف العمومیة في جمیع أعمالها و تصرفاتها إلى إشباع حاجیات و رغبات و م

لقیام بالوظائف ل و ذلك في الظروف غیر عادیة و ذلك ما یسمى بوظیفة المرفق العمومي، و كذا العادیة

أن و إما  یة على غرار الأعوان و الموظفینالموكلة إلیها عن طریق العدید من الوسائل التي قد تكون بشر 

 الصفقات العمومیة عقدفإن  ، و على ذلكفي القرارات و العقود الإداریة تتمثل تكون وسائل قانونیة و التي

 مة و كذا الحفاظ على المال العامالمرافق العا استغلالمارسة النشاط الإداري و تسییر و مثل وسیلة مهمة لمی

، المباشر بالمال العام و الخزینة العمومیة في آن واحد لارتباطهاإذ خصها المشرع بقانون تنظیمي خاص 

ذي یتم من خلاله صرف المال اصة أنها تعد الإطار الكما تمثل أیضا عصب تسییر الأموال العمومیة خ

  و لحمایة هذا الأخیر وجب التأطیر الدقیق للصفقات العمومیة. العام

و من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني و تنشیط العجلة التنمویة للبلاد فإن نظام الصفقات العمومیة یعد      

شهد تعدیلات و تطورات عدیدة و كان ذلك تماشیا مع النظام الأفضل لإستغلال الأموال العمومیة، و لذلك 

  الوضع الإقتصادي الذي یشهده الإقتصاد الوطني و كذا إختلاف الأنظمة الإقتصادیة.

و لقد اهتم المشرع الجزائري بالصفقات العمومیة و نظرا لأهمیتها أولى لها حرصا بالغا یظهر من خلال      

أن و یظهر ذلك من خلال  ءم مع مقتضیات التطور الإقتصاديما یتلاا وفقو هذا التحیین المستمر للمواد 

إلى یومنا هذا، حیث صدر أول الإستقلال شهد عدة تطورات منذ قانون الصفقات العمومیة في الجزائر 

 167و المتضمن  17/06/1967المؤرخ في  90- 67بموجب الأمر رقم تشریع ینظم الصفقات العمومیة 

خاصة ما یتعلق  تضمن مواد منصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة الفرنسيمادة و الذي من خلاله 

المؤرخ في  145- 82ثم صدر المرسوم  ،و التراضيمناقصة و طلب العروض البكیفیات الإبرام المتمثلة في 

 و الذي أكد على أن الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي تشمل إنجاز الأشغال و إقتناء 09/10/1982

اللوازم و الخدمات، كما أنه عكس كیفیات إبرام الصفقات العمومیة حیث جعل طریقة التراضي الأصل العام 

  أما طریقة الدعوة للمنافسة هي الإستثناء.

و التخلي عن النظام الإشتیراكي برز توجه إقتصادي و سیاسي جدید  1989و بعد صدور دستور     

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و الذي جاء  434- 91نفیذي للجزائر مما نتج عنه صدور مرسوم الت

الإقرار بمبدأ المساواة بین المتعاملین المتعاقدین، من بینها  على دفتر الشروط الإداریة العامةبعدة تعدیلات 

إعطاء المسؤولیة للمصلحة و كما أكد على أولویة الإنتاج الوطني،   أفضلیة لقطاع عام على قطاع خاصفلا

  متعاقدة في إختیار المتعامل المتعاقد معها.ال
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المنظم  24/07/2002المؤرخ في  250- 02صدر المرسوم الرئاسي  1996و بصدور دستور      

و مبدأ عدم  ن المتعاملین الوطنیین و الأجانبللصفقات العمومیة و الذي جسد كل من مبدأ عدم التمییز بی

و رغم توضیحه لأسلوب التراضي و  المساواة بین المتنافسین، و مبدأ الشفافیة في تسییر الأموال العامة

إلا أنه بقي یشوبه نقص فیما یخص المعاییر  ات كنوع هام من الصفقات العمومیةالنص على صفقات الدراس

المؤرخ في  236 - 10المستخدمة في كیفیات الإبرام، و لقد ألغي هذا المرسوم بموجب المرسوم الرئاسي 

و  لتي تحكم إبرام الصفقات العمومیةم ما جاء به محاولته في تكریس المبادئ العامة او أه 07/10/2010

مبدأ شفافیة و المتمثلة في حریة الوصول للطلبات العمومیة و مبدأ المساواة في معاملة المترشحین، 

  الإجراءات  في الصفقة.

لة و الولایة و البلدیة و المؤسسات ذات المتمثلة في الدو طبق هذا القانون على أشخاص القانون العام و      

الطابع الإداري، و مدد أیضا لیشمل المؤسسات الإقتصادیة و ذلك من أجل الحد من فكرة تمتعها بحریة 

التعاقد و ما ینجر عنها من صفقات مشبوهة، و كما فصل هذا المرسوم أسلوب التعاقد عن طریق النظام كل 

  و عرف تعدیلات متتالیة. قةالإستشارة الإنتقائیة و المسابمن 

المتضمن تنظیم  16/09/2015المؤرخ في  247- 15الرئاسي المرسوم صدر  2015أما في سنة      

حیث كانت الغایة من  236- 10الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و الذي ألغي بدوره المرسوم 

و جاء هذا  ،یة إحتیاجاتها في شفافیة و فعالیةوراء هذا الإصلاح القانوني السماح للمصالح المتعاقدة بتلب

كما أنه حمل معه الجدید و لأول مرة فیما یتعلق  ئص التي عرفتها القوانین السابقةلتدارك و سد النقا المرسوم

  بعقود تفویضات المرفق العام.

برام على جمیع الأحكام و الإجراءات الخاصة لإالمشرع و من أجل تحقیق المصلحة العامة نص      

عمومیة و ألزم المصلحة المتعاقدة على ضرورة إتباع هذه المراحل و الإجراءات أثناء لجوءها إلى الصفقات ال

قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق المتضمن  247- 15المرسوم الرئاسي التعاقد، و بالرجوع إلى 

ها بجملة من الأحكام الخاصة ومیة و أحاطة إبرام الصفقات العمالعام نجد أن المشرع عمل على تنظیم عملی

الطرق و لذلك تتعدد  هذه الأخیرة في إستعمال سلطاتها بالمتعامل في مواجهة الإدارة من أجل أن لا تتعسف

، و علیه لقد نص اخرى إستثنائیةعادیة و التي بواسطتها تقوم الإدارة بإختیار المتعاقد معها بین طرق 

و طبقا  على طرق إبرام الصفقات العمومیة 247-15ن المرسوم الرئاسي م 39من خلال المادة المشرع 

أو وفقا  لعامة في إبرام الصفقات العمومیةلهذه المادة فإن إجراء طلب العروض هو الذي یشكل القاعدة ا

 من خلال كما یتبین ،إلا في حدود معینة المصلحة المتعاقدة لإجراء التراضي كإستثناء و الذي لا یلجأ إلیه

وضع مجموعة من المبادئ العامة التي یجب على أن المشرع  247-15من المرسوم الرئاسي  5المادة 

بها عند إبرام الصفقات العمومیة و ذلك من أجل ضمان نجاعة الطلبات العمومیة  لإلتزامالمصلحة المتعاقدة ا

  و السیر الحسن للمال العام.
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  أسباب إختیار الموضوع :

  لهذا الموضوع لجملة من الأسباب الذاتیة و الموضوعیة التي ترتبط بطرق إبرام الصفقات  یعود إختیارنا      

العمومیة من كونها الأداة الأهم في تفعیل مسارات التنمیة المحلیة و الوطنیة و المحرك في تطویر  الصفقات 

  خدمات المرافق العامة و تتجلى الأسباب الذاتیة فیمایلي :

 إنطلاقا من كون عقد الصفقة یعد من أهم  لمواضیع ذات صلة بالعقود الإداریة المیل إلى دراسة ا

 العقود الإداریة.

 جانب التطبیقي أكثر من كما یعد موضوع الصفقات العمومیة من المواضیع العملیة التي ترتكز على ال

الصفقات  إبرام الذي فیه نوع من الحیویة یستطیع من خلاله الباحث الإلمام بموضوع طرقالنظري، و 

 العمومیة.

  الأسباب الموضوعیة : أما     

  ولي الذي تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة أثناء إبرامها الصفقات الأجراء الإالإبرام هي أن طرق كون

 الذي تراه مناسبا لإبرام صفقاتها. العمومیة، إذ یتوجب علیها أولا إختیار الأسلوب

 لإلمام به.الإهتمام بالموضوع و الرغبة با 

 الرئاسي الرغبة بالمساهمة بتزوید الدارسین و إثراء مكتبة الجامعة بالمستجدات التي جاء بها المرسوم 

  حول طرق إبرام الصفقات العمومیة. 247- 15

  أهمیة الدراسة :

 أهمیة عملیة و اخرى علمیة و نظرا للأهمیة التي تكتسیها الصفقاتتعود أهمیة هذا الموضوع إلى       

  العمومیة في الجزائر بإعتبارها أصبحت أداة أساسیة لتطویر الإقتصاد الوطني. 

 و تتجلى الأهمیة العملیة فیمایلي :

 247- 15في ظل المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة  المشرع الجزائري لطرق إبرام تكمن في إبراز. 

 طرق إبرام الصفقات العمومیة    ل و الإجراءات التي یقوم علیهاإضافة إلى تبیان كافة المراح. 

  محاولة معرفة طرق إبرام الصفقات العمومیة و الحالات التي تستدعي المصلحة المتعاقدة من اللجوء

 إلیها و طبیعة السلطة التي تتمتع بها هذه المصلحة.

  أما الأهمیة العلمیة تكمن في أن :

  ج ضمن الوسائل القانونیة التي تستعملها طرق إبرام الصفقات العمومیة من المواضیع التي تندر

الإدارة أثناء المهمة التي یجب أن تلقى إهتماما كبیرا من قبل الكتاب و الدارسین، خاصة في إطار 

  إفتقار المكتبة القانونیة لهذا النوع من الدراسات الجزئیة المتخصصة.
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 مع  طرق إبرامد معها بإتباع إحدى في إختیار المتعامل المتعاق المشرع أخضع المصلحة المتعاقدة أن

 ، و ذلك لضمان الحسن لسیر المال العام.تبریر إختیارها عند كل رقابة

  أهداف الدراسة :

موضوع لجملة من الأهداف العملیة و العلمیة و ذلك للإلمام بالنظام الیعود الهدف من دراسة هذا        

  و تتمثل الأهداف العلمیة فیمایلي : 247- 15لمرسوم القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة على الضوء ا

  فیما یخص الطرق العادیة و الإستثنائیة لإبرام  247-15تحدید أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم

  الصفقات العمومیة.

 العمومیة توضیح المبادئ التي تحكم طرق إبرام الصفقات. 

  و 247- 15المرسوم الرئاسي  ریع الجزائري في ظلفي التش طرق إبرام الصفقات العمومیةتحدید ،

 عامة، و استثناءا التراضي.القاعدة الالمتمثلة في طلب العروض 

  أما الأهداف العملیة  :

  إبراز ما نص علیه المشرع فیما یتعلق بالقیود الواردة على حریة الإدارة في إختیار المتعاقد معها وفق

و هذا من أجل ضمان الشفافیة و النزاهة في  247- 15الطرق المنصوص علیها في المرسوم 

 الإجراءات، و السیر الحسن للمال العام.

  معرفة المصلحة المتعاقدة الطرق التي تعتمد علیها عند إبرام أي صفقة عمومیة، كما حدد المشرع

  إستثنائیة.ظروف الالحالات التي یمكن أن تلجأ لها في 

  إشكالیة الدراسة :

صفقات العمومیة بإعتبارها من أهم العقود الإداریة لاسیما فیما یتعلق بعملیة إبرامها لذا أولاها إن ال       

كما ألزم المشرع أهمیة كبیرة و هذا من أجل ضمان تحقیق المصلحة العامة و الحفاظ على المال العام، 

  ة العمومیة.عند إبرام الصفقبالطرق و إتباع جملة من الآلیات المصلحة المتعاقدة التقید 

  :و من خلال هذا نطرح الإشكال التالي 

  ؟ 247-15إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي كیف عالج المشرع      

  منهج الدراسة :

إن طبیعة موضوع البحث تقتضي إستخدام مناهج معینة و هذا بحسب أهمیة الإستخدام، لذلك إقتضت      

من خلال وصف موضوع طرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل  الوصفي دراستنا الإعتماد على المنهج

المتعلق بطرق الإبرام و المتمثلة في طلب  خاصة الإطار النظري أو المفاهیمي  247/- 15المرسوم 

المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص ، و العروض و التراضي من خلال تبیان صور كل منهما
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إبرام الصفقات  لطرق لإستنباط قواعد و معالم التنظیم الجدیدو ذلك ، طرق الإبرام القانونیة المنظمة للموضوع

بخصوص  247-15و أیضا محاولة مقارنته مع القوانین السابقة لمعرفة أهم ما جاء به المرسوم  العمومیة

  طرق الإبرام.

  تقسیمات الدراسة :

  مبحثین  یة، حیث تناولنا فیهیتضمن الفصل الأول : الطرق العادیة لإبرام الصفقات العموم

  الأول بعنوان : طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة، 

  طلب العروض.صور و المبحث الثاني بعنوان : 

  أما الفصل الثاني معنون ب : الطرق الإستثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة، حیث تناولنا فیه مبحثین 

  و حالات اللجوء إلیه،  الأول بعنوان : التراضي البسیط

 و الثاني بعنوان : التراضي بعد الإستشارة و دراسة حالات و الشروط الواجب توافرها.

 

  

  

  



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل
 الصفقات لإبرام العادیة الطرق

  رقم الرئاسي المرسوم ظل في العمومیة

15-247  
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  مقدمة الفصل :

شفافیة و النزاهة في بإعتباره یضمن ال یةلإبرام الصفقات العموم القاعدة العامة طلب العروض یشكل      

كما كفل به حق المشاركة لكل  المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدةو حریة المنافسة بین المتعهدین  الإجراءات

العارضین، و قید جهة الإدارة بجملة من الإجراءات تؤدي في مجملها لفقد الإدارة حریتها في إختیار المتعامل 

باب موضوعیة یأتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة و إبعادها عن المعاملات المتعاقد معها لأس

  المشبوهة و تفضیل عارض عن آخر، و كذلك إضفاء المبادئ التي تقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة.

الأمر  منمتعلقة بالصفقات العمومیة، بدءا المشرع بأهمیة في مختلف القوانین و التنظیمات الأولاه و لذلك 

المتضمن تنظیم قانون الصفقات العمومیة و تفویضات  247- 15المرسوم الرئاسي إلى غایة  90- 67

" تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب منه التي تنص على أنه : 39لمادة المرفق العام و بالرجوع إلى ا

  1أو وفق لإجراء التراضي ." العروض الذي یشكل القاعدة العامة،

من خلال هذه المادة یتبین أن الصفقات العمومیة تبرم وفق إجراءات طلب العروض الذي یشكل القاعدة و     

بجملة من الإجراءات المصلحة المتعاقدة المشرع قید علیه فإن  التراضي، وإجراءات وفق تثناءا إسالعامة أو 

، إضافة إلى ذلك فإن هذا العاملمال دف تحقیق المصلحة العامة و حمایة او ذلك به تلتزم بها عند التعاقد

أثناء إبرام الصفقات الإجراء یحكمه مجموعة من المبادئ التي یجب على المصلحة المتعاقدة مراعاتها 

  العمومیة.

  و من هذا المنطلق قمنا بضبط خطة الدراسة لهذا الفصل في مبحثین :     

  عامة لإبرام الصفقات العمومیة، طلب العروض كقاعدة الأول:المبحث  

  صور طلب العروض. الثاني:المبحث  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، المؤرخة 50ق العام، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرف09/2015/ 20المؤرخ في  247-15وم الرئاسي المرس 1

 .2015سبتمبر  20في 
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  ومیة    العمعروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات لا المبحث الأول: طلب

عمومیة، و المشرع الجزائري على أسلوب المناقصة كقاعدة عامة في أول قانون ینظم الصفقات الإعتمد      

" إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تعرف المناقصة على أنها 

على المعیار المالي  "، و تجدر الإشارة إلى أن التركیزلصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرضتخصیص ا

دون سواه كمعیار للتعاقد بطریق المناقصة ینطوي على سلبیات كثیرة مما أدى إلى التخلي علیها، حیث تكمن 

  : 1أسالیب التخلي على طریقة المناقصة في ما یلي

  لقد تبنت أن العارض الذي یقترح أقل الأثمان هو العارض الذي لا یتوفر على إمكانیات كبیرة لتنفیذ

لدیه الخبرة اللازمة الأسبقیة في تنفیذ  المشروع محل التعاقد، و لا على ید فنیة و عادة ما لا یكون

ا من حیث مدة الإنجاز مشروعات مماثلة و هو ما ینعكس سلبا على تنفیذ موضوع الصفقة، أم

أما من حیث نوعیة أداء الخدمة فیثبت بعد إستلامها أنها تمت بكیفیة و أداء ضعیف و  یعرف تأخرا

 . 2تنطوي على عیوب كبیرة

  كذلك لیس حقیقیا أن المناقصة تعطي الإدارة الوسیلة الأفضل في تحقیق أحسن الأسعار فهم ینزلون

فضلا  ،بالأسعار رغبة في التعاقد مع الإدارة لإصلاح میزانهم المالي لمشروعاتهم التي تعاني عجزا

 التنفیذ السیئ للمشروعات الإداریة بهدف تحقیق الربح السریع. عن

  ین بهدف الإتفاقات التي تحدث بین المتنافسالواقع العملي یشیر إلى أن أسلوب المناقصة لا یتفادى

المحافظة على سعر معین و عدم النزول تحته، و بالتالي لا تستطیع الإدارة أن تحصل على السعر 

 الأقل.

 ما ینتج عنه عدم ذلك  أن عملیة إبرام الصفقات العمومیةدم الثقة بین الإدارة و موظفیها بشنتیجة لع

بالدرجة الأولى تطبیق اللوائح  ، إذ أنه كل ما یهمهم3المسؤولیة الكاملة من جانب هؤلاء الموظفین

 لأوضاع المالیة و الفنیة لتلك المشروعات.  بطریقة تعفیهم من المسؤولیة دون الإهتمام با

المتضمن قانون  250-02و على ذلك استمر التخلي عن هذا الأسلوب إلى أن جاء المرسوم الرئاسي      

منه فإن إجراء المناقصة هو الذي یعد القاعدة العامة، غیر أنه 4 20الصفقات العمومیة و طبقا لنص المادة 

میة هي إجراء طلب العروض نجد القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمو  5بتفحصنا لنص الفرنسي

"L'appel d'offres أن  250-02من المرسوم  21" و لیس إجراء المناقصة، و ما یؤكد ذلك المادة

                                                           
جامعة أبي بكر بلقايد، كلية ، ة الماسترمذكرة لنيل شهاد، 247-15إبرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظل المرسوم الرئاسي  بن زيدور وليد، 1

 .81_80، ص 2016/2017، الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، تلمسان

 .127_126، ص 2014، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 4، طلصفقات العموميةشرح تنظيم اعمار بوضياف،  2

 .78بن زيدور وليد، المرجع السابق، ص  3

 .2002يوليو  28، المؤرخة في 52ريدة الرسمية عدد ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الج2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي  4

Art 25 "les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres........."5 
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، لأن إجراء المناقصة 1التعریف الذي جاءت به ینطبق على إجراء طلب العروض و لیس إجراء المناقصة

تخصص بموجبه الصفقة لأحسن عرض من الناحیة المالیة فقط، بینما إجراء طلب العروض تخصص 

، و الملاحظ أن المشرع لم ینتبه للخطأ الذي وقع فیه لا 2الصفقة بموجبه لأحسن عرض من جمیع النواحي

لا في التعدیلات التي تلت هذا صفقات العمومیة و المتضمن قانون ال 236- 10في المرسوم الرئاسي 

تدارك هذا الخطأ و استبدل تسمیة المناقصة بطلب العروض و  247- 15المرسوم، و لكنه بصدور المرسوم 

  .3یعتبر هذا تعدیل جوهري في هذا المجال

(المطلب الثاني) مبادئ و في (المطلب الأول ) مفهوم طلب العروض،فيو علیه سنتعرض في هذا المبحث 

    ض.طلب العرو 

  Appel d’offreالمطلب الأول : مفهوم طلب العروض 

تتعدد طرق إبرام الصفقات العمومیة إلا أن أسلوب طلب العروض یبقى أبرزها و ذلك بحكم أنه یترك       

قدرا كبیرا من الحریة للإدارة في إختیار المتعاقد معها مع الإحتفاظ بالمبادئ العامة التي تحكم المناقصات 

المتعهدین  ، و ذلك یرجع إلى أنه یقوم على أساس وجود عدد من4افسة الحرة بین المتقدمین للتعاقدكمبدأ المن

ذي یقدم أحسن عرض الأخیرة المتعهد ال الراغبین في التعاقد مع الإدارة و یتنافسون فیما بینهم، ثم تختار هذه

  من حیث المزایا الإقتصادیة و لیس العرض أقل ثمن فقط.

التعریف الإصطلاحي  و ،لب العروض في(الفرع الأول)و سنتناول في هذا المطلب التعریف القانوني لط

 لطلب العروض في ( الفرع الثاني). 

  الفرع الأول : التعریف القانوني لطلب العروض 

إجراء  :" على أنه 247- 15من مرسوم  40طلب العروض في فحوى المادة  و لقد عرف المشرع     

مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد متنافسین یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین 

الذي یقدم أحسن عرض من حیث مزایا الإقتصادیة، استنادا إلى معاییر إختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق 

   5الإجراء ."

   وض من عدة متعهدین متنافسین تختارو علیه فإن الغرض من إجراء طلب العروض الحصول على عر    

                                                           
عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي " المناقصة إجراء يستهدف الحصول على عروض من  250-02من المرسوم رقم  21المادة  1

 يقدم أفضل عرض."

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أبي بكر يفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائريطرق إبرام الصفقات العمومية و كمانع عبد الحفيظ،  2

 .52، ص 2007/2008بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، تلمسان، 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص ة و التقييدطرق إبرام الصفقات العمومية و عقود تفويض المرافق العامة بين الحريسفار طبي مروان ،  3

 .23، ص 2016/2017قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، المسيلة، 

, o.p cit., p.186.Pierre JOUGUELET ; François BOURRACBOT-;  JeanDaniel CBABANOL4 
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  40المادة انظر  5
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  .المصلحة المتعاقدة منهم المتعهد الذي استوفى الشروط المطلوبة تقنیا و مالیا دون تفاوض

  على أنه : 247- 15من مرسوم جدید  40نص المادة و ما یلاحظ أن المشرع و من خلال 

الملغى بعبارة أحسن  236-10مرسوم المن  26مصطلح أفضل العروض المذكور في المادة  *استبدل

  عرض من حیث المزایا الإقتصادیة.

  *كما أضاف أن تخصیص الصفقة یكون دون مفاوضات.

  جدوى في المطات الثلاث كالآتي : عن الحالات التي تظهر فیها عدمواضحة و صرح بصورة * ضبط 

 حیث أن المصلحة المتعاقدة تقوم بالإعلان عن الصفقة إلا أنها لم تتلقى :  عدم استلام أي عرض

، ثم تقوم الإعلان عن عدم جدوى طلب العروضیتعین علیها أي عرض من قبل المتعهدین مما 

  بإعادة إجراء طلب العروض للمرة الثانیة.

 وى دفتر الشروط بعد تقییم العروض : في هذه عرض لموضوع الصفقة و لمحت عدم مطابقة أي

الحالة تتلقى المصلحة المتعاقدة عروضا من المتعاملین الإقتصادیین حیث تقوم بدراسة العروض و 

تقییمها و تحلیلها و ذلك وفق دفاتر الشروط و موضوع الصفقة إلا أنها لم تجد التطابق المطلوب 

 عین علیها الإعلان عن عدم جدوى الإجراء.بینهما، مما یت

 من المرسوم الرئاسي  27: لقد نص المشرع الجزائري في المادة  عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات

، و 1على تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة مسبقا و ذلك وفق تقدیر إداري صادق و عقلاني 247- 15

علیه یجب على المصلحة المتعاقدة قبل البدء في أي إجراء یخص تلبیة حاجاتها التأكد مسبقا من ضمان 

، غیر أنه في الكثیر من الأحیان قد یصعب علیها تقدیر 2تمویلها و ذلك إستنادا إلى تقدیرها الإداري

الحاجات المراد تلبیتها و ضمان توفیر التمویل الكافي لها لذلك منح لها المشرع إمكانیة الإعلان عن 

 تلبیة تمویل الحاجات.عدم جدوى الإجراء في حالة عدم 

  الفرع الثاني : التعریف الإصطلاحي لطلب العروض 

إداري مبني عبارة عن تقنیة لتبادل الإیجاب و القبول في نطاق إبرام عقد یقصد بطلب العروض هو       

اء على على المنافسة و العلانیة و تعطي للإدارة مساحة واسعة من السلطة التقدیریة، لإن الإرساء فیها یتم بن

 من المرسوم 78و هذا ما أكد علیه المشرع الجزائري من خلال المادة  ،3عدد من المعاییر لا یخضع للحصر

                                                           
 رجع السابق.، الم247-15من المرسوم الرئاسي  27المادة  1

، كلية 1945ماي  8عة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جام247-15أساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم هناد آية، زغدودي صفاء،  2

 .64، ص 2017/2018الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، قالمة، 

 .80، صالمرجع السابق، 247-15إبرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظل المرسوم الرئاسي بن زيدور وليد، 3
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تعاقدة لاختیار أحسن عرض من حیث "...یجب أن تستند المصلحة الم التي تنص على أنه : 247- 15

  المزایا الاقتصادیة :

  إما إلى عدة معاییر، من بینها : .1

السعر و الكلفة الإجمالیة للإقتناء و الإستعمال، أو الطابع الجمالي  ، أو آجال التنفیذ أو التسلیم، أوالنوعیة

المهني للأشخاص المحرومین من و الوظیفي، أو النجاعة المتعلقة بالجانب الإجتماعي، لترقیة الإدماج 

أو النجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة، أو القیمة التقنیة، أو لخدمة بعد البیع و  سوق الشغل و المعوقین،

المساعدة التقنیة أو شروط التمویل، عند الإقتضاء، و تقلیص الحصة القابلة للتحویل التي تمنحها 

 المؤسسات الأجنبیة.

  معاییر اخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.و یمكن أن تستخدم 

  .1"إما إلى معیار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك .2

تستند علیها  للإدارة في اختیار المعاییر التي لجزائري أعطى حریةو من خلال هذه المادة أن المشرع ا     

لإختیار أحسن عرض فقد تلجأ إلى عدة معاییر و ذلك إذا تعلق الأمر بصفقات معقدة تستوجب مراعاة 

إلى معیار السعر وحده و  إلى جانب إمكانیة المصلحة المتعاقدة أن تلجأ ،معاییر اخرى غیر معیار السعر

  .2بذلكذلك في العملیات العادیة من خلال عبارة إذا سمح موضوع الصفقة 

كما عرفه الفقیه روبار على أنه :"طریقة إبرام الصفقات تتمیز بمنح الصفقة من طرف الهیئة العمومیة      

لصالح المتنافس الذي یستجیب أكثر لشروط التالیة : السعر، التكلفة الإستعمال، القیم التقنیة، آجال 

  3مقدمة من طرف المتنافس، و إعتبارات اخرى تحدد مسبقا من طرف الإدارة."الخدمات، الضمانات ال

و ما یستنتج في الأخیر أن كیفیة المناقصة و كیفیة طلب العروض، تتشابه في مرحلة إقامة المنافسة       

 في حین ،یجب أن تراعى فیها الدراسة التقنیة للملف ب المناقصةأسلو لكن في  و مرحلة إیداع العروض،

  .مالیة و تقنیة دةلمن یقدم أفضل عرض بإستخدام معاییر متعدیراعى فیه أسلوب طلب العروض 

  

  

                                                           
 ، المرجع السابق.247-15 المرسوم الرئاسي 1

 .83بن زيدور وليد، المرجع السابق،ص  2

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، إبرام الصفقات العمومية و نظام مراقبتها في الجزائركاملي مختار،  3

 .45، ص 2007/2008 الجزائر قسم علوم التسيير،
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  المطلب الثاني : مبادئ طلب العروض

منه المبادئ  5لعل من أهم أبرز محاسن تنظیم الصفقات العمومیة الجدید أنه تضمن في نص المادة      

التي تحكم الصفقات العمومیة على إختلاف أنواعها و هي الشفافیة التي تستوجب إعلان المنافسة العامة 

و علیه فإن المساس بهذه  ریة الإستعمال الحسن للمال العام،واة بین المترشحین و حو المسا كأصل عام

  اءلة من قبل الجهات الوصیة و الأجهزة الرقابیة.المبادئ العامة یعرض الإدارة المتعاقدة للمس

 رشحینبات العمومیة و المساواة بین المفي هذا المطلب مبدأ حریة الوصول للطلسنتناول  على ذلكو 

   فرع الثالث).(الفي  مبدأ حریة المنافسةو  ،( الفرع الثاني )في نیة مبدأ العل و ،(الفرع الأول)يف

  الفرع الأول : مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة بین المرشحین

ت مقتضى هذا المبدأ أن المصالح المتعاقدة ملزمة بمنح جمیع المرشحین فرصة الوصول إلى الطلبا      

سواء في إبرام الصفقات العمومیة أو حریة الوصول للطلبات العمومیة  رإذ تعتب العمومیة بكل حریة،

لمصلحة الإدارة فقط و إنما  تفویضات المرفق العام القاعدة الجوهریة في هذا المجال، و هذا المبدأ لم یوضع

، و ذلك لفتح المجال للأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي 1وضع في مصلحة الراغبین في التعاقد معها

ت المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومیة، و یجد هذا تتحقق فیهم الشروط المطلوبة لتقدیم عروضهم للهیئا

  . 2المبدأ أساسه في القانون الإداري الفرنسي

كما یقوم هذا المبدأ على أساس المساواة بین المتنافسین بمعنى أنه كل من یملك التقدم إلى طلب      

على قدم المساواة مع باقي المتنافسین، و الإدارة لیس لها الحق في التمییز المشاركة العروض الحق في 

لأن  بینهم تنافسین في إطار قانوني حتى لا یمكن التمییزالغیر مشروع بین المتنافسین بحیث یجب وضع الم

، غیر أن هذا المبدأ لا یأخذ في جمیع 3و بالتالي طلب العروض غیر مجدي ذلك یقلص من عدد المتنافسین

الأحوال حیث أن الإدارة لها إمتیازاتها التي تتمتع بها تجاه المتنافسین و ذلك من خلال إمكانیة فرض شروط 

  إضافیة على المتقدمین إلیها، كأن تضمن توفر خبرات خاصة، أو تطلب وثائق أو شهادات معینة.

                                                           
، كلية الحقوق و العلوم 1جامعة الجزائر  ، أطروحة لنيل الدكتوراه،تعاقد في مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)أساليب العائشة خلدون ،  1

 .21، ص 2015/2016 السياسية، قسم الحقوق، الجزائر،

كلية الحقوق و العلوم ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضرالصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية و القيد التشريعيمحمد العيد عماري،  2

 .49، ص2014/2015كرة، بس، السياسية، قسم الحقوق

 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة خميس مليانة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق،طرق إبرام الصفقات العموميةميلود ساهل،  3

 .32، ص 2013/2014
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قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على مبدأ  مالمتضمن تنظی 247- 15المرسوم  كما نص

بموضوع  ةمنه على أنه : " یجب أن تكون معاییر إختیار المتعامل المتعاقد... مرتبط 78المساواة في المادة 

  الصفقة و غیر تمییزیة. "

  وسائل للتمییز بین المتنافسین و النتیجة المترتبة على هذا المبدأ أنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى 

  تمییز هذه إجرائیة أو واقعیة كما الكما لا یجوز لها أن تمنح إمتیازات للمتعهد دون الآخر سواء كانت وسائل 

  تلتزم بوضع معاییر موضوعیة تتعلق أساسا ب :

 .شروط تقدم التعهدات التي تتضمنها إعلانات الصفقة العمومیة 

 1آلیات تقدیم العروضمعاییر إرساء الصفقة ك. 

و في الأخیر و بخصوص هذا المبدأ أنه رغم الترسانة القانونیة التي سنها المشرع الجزائري من أجل      

إلا أنه على أرض الواقع هناك تجاوز و إنتهاك للمبدأ و هذا راجع إلى ما یتعرض تكریسه و الحد من خرقه، 

له من تصرفات إحتیالیة على المستوى العملي، و هذا راجع للتواطئ كل من موظفي المصالح المتعاقدة و 

  .2المتعاقدین مع الإدارة على حد سواء

أن تعامل جمیع المتعهدین المتقدمین للمشاركة في  المصلحة المتعاقدة ه یجب علىأن و ما یفهم من هذا     

إذا وضعت ف طلب العروض على قدم المساواة و في جمیع النواحي سواء المالیة أو الفنیة أو الإجرائیة،

  شروط فإنها تكون ملزمة على جمیع المشاركین في طلب العروض الإلتزام بها.

  نیة دأ العلالفرع الثاني : مب

إن إجراء طلب العروض یخضع إلى مبدأ العلانیة الذي یضمن وجود مجال حقیقي للمنافسة و       

المساواة في الفرص للراغبین في التعاقد مع المصلحة المتعاقدة، مما یتیح لهم الإعلان و الإطلاع على 

طلاع على دفتر الشروط و موضوع الصفقة و طریقة إجراءها و المكان الذي یستطیعون من خلاله الإ

  .3تاریخه بالیوم، و الساعة، و المهلة الزمنیة المعطاة لتقدیم العروض

و یتحقق مبدأ العلانیة بكل وسیلة تؤدي إلى علم المتعاملین المتعاقدین بطلب العروض، و حرصا من      

صالح المتعاقدة كفل جملة من الوسائل التي تكرس مبدأ العلانیة و المشرع لتجنب أي تقصیر من طرف الم

ض باللغة الوطنیة و باللغة و المتمثلة في الإشهار الوطني و المحلي، حیث یجرى الإعلان لطلب العر 

هي جریدة و  4الأجنبیة واحدة على الأقل كما یكون إجباریا نشره في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

هار على الأقل في جریدتین یومیتین إضافة إلى ذلك یجب أن یتم الإش ،تصل للمؤسسات المهتمة بالإشتراك

                                                           
 .12، المرجع السابق، ص طرق إبرام الصفقات العمومية و عقود تفويض المرافق العامة بين الحرية و التقييد مروان سفار طبي، 1

 .50عائشة خلدون، مرجع سابق، ص  2

 .15مروان سفار طبي، المرجع السابق، ص  3

تخصص قانون عام  ،قاصدي مرباحجامعة ثانية ماستر حقوق، السنة ال، ألقيت على طلبة محاضرات في قانون الصفقات العمومية، بوطيب بن ناصر  4

 .2018/2019قسم الحقوق، ورقلة، اقتصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، 
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الحالات التي یتم فیها اللجوء إلى الإشهار  247- 15من المرسوم  61وطنیتین، و قد حددت المادة 

  الصحفي و یكون إجباریا :

 .حالة طلب العروض المفتوح 

 .حالة طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا 

 .حالة طلب العروض المحدود 

 مسابقة.حالة ال 

 .حالة التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء 

و ما تجدر الإشارة إلیه أن الفقه إختلف حول التكییف القانوني للإعلان، حیث یرى جانب من الفقه      

أن الإعلان هو مجرد دعوى إلى التعاقد و من ثم أنه لا یمثل إیجابا تتقدم به الإدارة للمتعاقد معها، و 

إنما هو  في الوقت ذاته لیس دعوى للتعاقد من الفقه یرى بأن الإعلان لیس إیجابا و هناك جانب آخر

إلتزام على جهة الإدارة مصدره القانون، كما یذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه إن كان الإعلان إلتزام 

اول ورد أو المقمصدره القانون إلا أن التقدم بالعطاء لیس مصدره القانون، و إنما یعد إیجابا من قبل الم

ه البقاء علیه حتى تصدر جهة الإدارة قرارها النهائي بإعتماد قرار الإرساء بإرادته المنفردة یلتزم بموجب

  1حیث ینعقد العقد.

و علیه فإن الإعلان هو دعوى للتعاقد من الإدارة تهدف من خلاله الحصول على أكبر قدر ممكن      

ختار أحدهم، بحیث یكون هذا الإختیار وفق معاییر حددها القانون المتعاقدین (المتنافسین) على أن ت من

 و دفتر الشروط.

  الفرع الثالث : مبدأ حریة المنافسة و شفافیة الإجراءات

المجال إلى جمیع إفساح تخضع طلبات العروض بصورة إلزامیة إلى المنافسة حیث یكرس هذا المبدأ       

شخاص لتقدم لطلب العروض دون أي منع من الإدارة لأحدهم أو حرمانه من حقه في المنافسة بغیة الأ

، و علیه أولى المشرع لموضوع حمایة المنافسة عنایة خاصة و ذلك من خلال 2وصول لرسوء العطاء علیهال

قانونین، و هما قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، و الذي یهدف إلى تحدید الأحكام 

و التي تنص على أنه : " یجب  247-15م من المرسو  5الخاصة بالمنافسة، و ذلك وفق ما جاء في المادة 

أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المرشحین و 

  3شفافیة الإجراءات." 

                                                           
 .49عائشة خلدون، مرجع سابق، ص  1

، مجلة الشريعة و الإقتصاد، ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية 247-15إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون  الكاهنة زواوي، 2

 .36، ص 2017، ديسمبر12و الإقتصاد، العدد الشريعة 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، مرجع سابق. 247-15المرسوم الرئاسي  3
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ه المادة یتبین أن المشرع لم یذكر صراحة مبدأ المنافسة، و لكن إذا تعمقنا في فحوى المادة و من خلال هذ

 نجده ذكر المبدأ بصفة ضمنیة بحیث أنه یتحقق مبدأ المنافسة بإحترام المبادئ السالفة الذكر، و هذا من

فیهم الشروط لتقدم إفساح المجال إلى جمیع الأشخاص الذي تتحقق خلال تعریف مبدأ المنافسة بأنه :" 

 نالوصول للطلبات العمومیة و هذا یعني تمكیة بعروضهم و فتح المجال للأشخاص لا یتحقق إلا بحری

سین، زیادة على جل فتح المجال لأكبر قدر من المتنافو ذلك من أ "فسین من العلم بالصفقة العمومیة.المتنا

  .1لتحقیق المنافسة النزیهةمعاملة المرشحین و شفافیة الإجراءات ذلك المساواة في 

منه على  2ث جاء في المادة حی 2010سنة كما كرس المشرع مبدأ المنافسة أیضا في قانون المنافسة ل

تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي... الصفقات العمومیة بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى  "...:أن

كان مبدأ المنافسة یعني إتاحة الفرصة لكل من تتوفر فیهم الشروط  ا، و إذ2غایة المنح النهائي للصفقة. "

لتقدیم عروضهم، هذا لا یعني إنعدام سلطة الإدارة المتعاقدة مع تقدیر صلاحیة العارضین و كفاءتهم على 

ین لا تتوفر فیهم إقصاء المتعهدین الذ لمصلحة العامة، فالإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة فيأساس مقتضیات ا

حل العملیة التعاقدیة شرط أن یكون ذلك او لها أن تستعمل هذا الحق في كافة مر  لتعاقدالشروط المطلوبة ل

  .3فق دفتر الشروطو بنصوص قانونیة و 

علیها القانون أو كما أن تطبیق مبدأ حریة المنافسة العامة لا یأخذ على إطلاقه، إذ أنه تنتج عنه قیود ینص 

  تضعها الإدارة لما لها من سلطة تقدیریة و تتمثل هذه القیود في :

  القید الأول: الحرمان لأسباب قانونیة 

و هي حالات محددة على سبیل الحصر في القانون و لا یمكن للإدارة أن تضیف أي حالة، و هذا ما جاء 

المرفق العام : " یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من من قانون الصفقات العمومیة و تفویضات  75في المادة 

  المشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملون الإقتصادیون :

  الذین رفضوا إستكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ الصفقة العمومیة  قبل نفاذ آجال صلاحیة

 أعلاه، 74، 71العروض حسب الشروط المنصوص علیها في المادتین 

 حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح، الذین هم في 

  الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو

 الصلح،

 ،الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة و الشبه جبائیة 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية،  1

 .62، ص 2013/2014قسم الحقوق، تيزي وزو، 

تعلق بالمنافسة، الصادر في الجريدة ، الم2003يوليو  13، الموافق ل 03_03، المعدل و المتمم للأمر 2010غشت  13المؤرخ  05_10قانون رقم  2

 .2010غشت  18، المؤرخة في  46الرسمية العدد 

بالمدية، الموسوم  طني السادس، نظمته كلية الحقوق،، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الو امهاالصفقات العمومية و طرق إبر حميد أحمد سرير،  3

 .9، ص 2013ماي  20، يوم دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العامبعنوان : 
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 وني لحسابات شركاتهم،الذین لا یستوفون الإیداع القان 

 ،الذین قاموا بالتصریح الكاذب 

  المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزاماتها بعدما كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتهم

 من أصحاب المشاریع ،

  المسجلون في قائمة المتعاملون الإقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

 من هذا المرسوم، 89علیها في المادة المنصوص 

  المسجلون في بطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطیرة لتشریع و التنظیم في

 مجال الجبایة و الجمارك و التجارة،

 ،الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل و الضمان الإجتماعي 

 1من هذا المرسوم." 84هم المحددة في المادة الذین اخلوا بإلتزامات 

  القید الثاني : حرمان الموقع من طرف الإدارة 

تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة و ذلك في الحالة التي تصدر فیها قرارات الحرمان كجزاء یوقع على      

تها كذلك في حرمان بعض لاله بإلتزاماته التعاقدیة، كما قد تستخدم جهة الإدارة سلطالمتعامل معها نتیجة إخ

أو ضعف قدراتهم  ض بسبب كونهم غیر مؤهلین للتعاقدالذین یتقدمون للمشاركة في طلب العرو  الأشخاص 

  .2المالیة أو الفنیة

بمقتضى هذا المبدأ یتم إتاحة الفرصة في كل من تتوفر فیهم الشروط لتقدیم طلب  و على أي حال     

 ألاوراء هذا العروض، الأمر الذي یمكن للمصلحة المتعاقدة من إختیار أفضل المتعاقدین، و الهدف من 

ربحا للجهد اللجان الرقابة الإداریة الداخلیة للصفقات توفیرا للوقت و  یتقدم لطلب العروض إلا المؤهلین

  ــــالعمومیة.

  ي ــــــاســـــــوم الرئـها في المرســــوص علیــــادئ المنصـراءات من المبــــة الإجـدأ شفافیـد مبـة إلى ذلك یعـإضاف     

و ضرورة الإعلان  ختیارلإو یقصد به وضوح الإجراءات و الإعلام المسبق للمتنافسین بمعاییر ا 247- 15

و الإطلاع  عروضهم و حضور جلسات فتح العروض عنها بالطرق المحددة، و تمكین المرشحین من إیصال

، و یعتبر هذا المبدأ أمرا جوهریا في مجال إبرام الصفقات العمومیة في إختیار 3على نتائج التقییم و الإختیار

  المتعامل المتعاقد، كما یشمل مبدأ الشفافیة في الإجراءات على:

 .إجراءات واضحة و مفصلة 

 .تأشیرة مسبقة لدفتر الشروط 

 .فتح الأظرفة في الجلسات العلانیة 

                                                           
 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  75المادة  1

 .85_84مرجع السابق، ص ، أساليب التعاقد في مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)عائشة خلدون،  2

  .493، ص 2011لجزائر، د.ط)، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، القبة القديمة، اتسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، (خرشي النوي،  3
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 لنتائج في الإعلان عن المنح المؤقت.ومات انشر المعل 

 .تقدیم نفس الأجوبة و طلب التوضیحات لكافة المترشحین 

 عن.حق الط 

و  و نشیر إلى أن إجراءات إبرام الصفقات العمومیة یجب أن تتم في شفافیة في مختلف مراحل إبرامها،     

  .1سة الشرعیة بین مختلف المترشحینبأن تمنع أي نوع من التجاوزات و تفسح المجال للمناف ذلك

یترتب علیها تقدیم العطاءات من  طریقة التي یحددها القانوناللان عنها بحیث أن الصفقة التي یتم الإع     

طرف المتنافسین الراغبین في التعاقد مع الإدارة، حیث یشترط في هذه العطاءات تطبیق مبدأ السریة الذي 

بقیة یتحقق عن طریق تقدیم منافسین لعطاءاتهم في أظرفة مغلقة بحیث یظل محتواها مجهولا لدى الإدارة و ل

من المرسوم  62المادة  ، و هذا ما نص علیه في2المتنافسین، حتى میعاد فتح الأظرفة بواسطة لجنة مختصة

و التي نصت على أنه : " یجب أن یحتوي إعلان طلب العروض على بیانات إلزامیة الآتیة :  247- 15

م، تكتب علیه عبارة لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم ...تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكا

  العروض و مراجعة طلب العروض."

هدر مبدأ المنافسة و المساواة بین أي تحایل ی و حرصا منه على منع ن المشرعو ما یفهم من خلال هذا أ 

  .صفقات العمومیةأصحاب العطاءات أكد على سریة العطاءات في تنظیم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوقجرائم الصفقات و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادزوزو زليخة،  1

 . 51، ص 2011/2012ورقلة، و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .111عائشة خلدون، مرجع السابق، ص  2
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  طلب العروضصور المبحث الثاني : 

و من جهة اخرى بمخططات هذا من جهة نظرا لما للصفقات العمومیة من صلة وثیقة بالخزینة العامة      

بإتباع هذه إلزام جهة الإدارة إن هي رغبت  التنمیة لذا وجب تحدید طرق خاصة لإبرام الصفقات العمومیة و

  1.الطرق

و على الرغم من أن المشرع حدد طرق التعاقد إلا أنه أعطى للمصلحة المتعاقدة حریة إختیار الأسلوب 

حال إختیار طریقة تعاقد  المناسب لها حسب ظروف كل عملیة تعاقدیة، مع إلزامها بتحمل المسؤولیة في

  دون أخرى.

و التي تنص على أنه :" یمكن أن یكون طلب العروض  247-15من مرسوم  42و بالرجوع إلى المادة 

  وطنیا و/أو دولیا، و یمكن أن یكون حسب أحد الأشكال الآتیة :

 ،طلب العروض المفتوح 

 ،طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا 

  المحدود،طلب العروض 

 ".المسابقة  

أن طلب العروض قد یكون وطنیا یخص فقط المؤسسات الوطنیة العمومیة یفهم من خلال هذه المادة و 

، كما یتخذ الخاضعة للقانون الجزائري، أو دولیا لكل المؤسسات الوطنیة و الأجنبیة المقیمة أو الغیر مقیمة

  أربعة صور.

طلب العروض المفتوح و طلب العروض المفتوح مع اشتراط  الأول )(المطلب فيو هو ما سیتم التطرق إلیه 

  ) المسابقة.و (المطلب الثالث (المطلب الثاني ) طلب العروض المحدود،و قدرات دنیا،

  المطلب الأول : طلب العروض المفتوح و طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 

و هذا النوع من  247-15من مرسوم  43توح في المادة لقد خص المشرع الجزائري طلب العروض المف     

طلب العروض یكون مفتوحا لعدد غیر محدود من المترشحین فلیس هناك شروط إنتقائیة أو إقصائیة مما 

، في حین نص على طلب العروض المفتوح مع یسمح بفتح المجال للمنافسة بین عدد كبیر من المتعهدین

  منه. 44طبقا للمادة  247- 15الرئاسي  في المرسوم ستحداثه و الذي تم إ إشتراط قدرات دنیا

) طلب و یتضمن (الفرع الثانيو علیه في هذا المطلب سنعالج في( الفرع الأول ) طلب العروض المفتوح،  

  العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا.

  

                                                           
 .196، ص 2017، القسم الأول، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الخامسة، سنة رح تنظيم الصفقات العموميةشعمار بوضياف،  1
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  الفرع الأول : طلب العروض المفتوح 

بمصطلح المناقصة المفتوحة و  236-10فتوح في المرسوم الرئاسي كان یطلق على طلب العروض الم     

أن منه على أنها :" المناقصة المفتوحة هي إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل  29التي عرفتها المادة 

  یقدم تعهدا."

ي إستبدل المناقصة المفتوحة بطلب العروض المفتوح ف 247- 15الرئاسي في حین أن المشرع في المرسوم 

رشح مؤهل تإجراء یمكن من خلاله أي م هو: " طلب العروض المفتوحمنه و التي جاء فیها أن  43المادة 

  أن یقدم تعهدا ."

بل  247-15و یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أي تعدیل من حیث الإجراءات بموجب المرسوم 

أما فیما یخص التسمیة بعدما كانت مناقصة  2361- 10أبقى على نفس التعریف المتواجد في القانون 

تعني إفساح المجال  لا ، كما أن عبارة العرض المفتوحمفتوحة أصبحت تسمى طلب العروض المفتوح

  شروط  الإعلان.ؤهل الذي تنطبق علیه الأوصاف و منافسة لكل عارض بل تقتصر على العارض الملل

لذین یفهم من ذلك أن طلب العروض المفتوح یستهدف فیه السماح لمشاركة أكبر عدد ممكن من المتعهدین ا

شروط إنتقائیة  ما یفتح المجال للمنافسة بین العارضین فلیس هناكو هو  تتوفر فیهم شروط طلب العروض

أو إقصائیة، و قد یتسع نطاق طلب العروض المفتوح لیشمل أطراف أجنبیة إذا كان طلب العروض وطنیا أو 

  247.2-15من مرسوم  42أجنبیا حسب نص المادة 

و عادة ما یتعلق هذا الإجراء بالمشاریع أو الأعمال التي تتطلب خبرة فنیة دقیقة و معمقة كأشغال و 

لة في مثل هذا النوع من طلب العروض آلیا من حیث المبدأ على التنظیف و التجهیز...، و تتم الإحا

صاحب أقل عرض، لأنه من المفترض أن جمیع المقاولین أو الموردین قادرین على تنفیذ العمل محل 

الصفقة ما دام أنه لا یتطلب جوانب فنیة معقدة، و مع ذلك فإن الإدارة لا تفقد سلطتها التقدیریة في تقییم 

  .3أو قیمیاالعروض فنیا 

  الفرع الثاني : طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا

بهذا الشكل حیث أن طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات  247-15رسوم الرئاسي ملقد إنفرد ال     

 247- 15مرسوم المن  44المادة عرفته بقة المنظمة للصفقات العمومیة، و دنیا لم تشر إلیه القوانین السا

                                                           
أكتوبر  7، المؤرخة في 58العمومية، جريدة الرسمية، عدد  ، المتضمن تنظيم الصفقات2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10وم الرئاسي رقم المرس 1

2010. 

الماستر أكاديمي،  ، مذكرة لنيل شهادة247-15المستجدة في كيفيات إبرام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم حميم محمد، بوعزة كميلة،   2

 .15، ص 2017/2018تخصص قانون العام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق، ورقلة، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة محمد خيضر ، كلية الحقوق و العلوم منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائريخضري حمزة،  3

 .15، ص 2002/2003 ،السياسية، قسم الحقوق، بسكرة
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تحددها :"إجراء یسمح فیه لكل المترشحین اللذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي على أنه

  المصلحة 

المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق هذا الإجراء بتقدیم تعهد و لا یتم إنتقاء قبلي للمترشحین من طرف المصلحة 

  المتعاقدة ."

الطلب التي تدعو فیه الإدارة عدد محدد من  طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا یعد و علیه     

نفیذ الأعمال بالمشاركة فیها، مع العلم أن الشروط الدنیا المؤهلة التي الأفراد لدیهم خبرة في مستوى معین لت

تتعلق بالقدرات التقنیة و المالیة و المهنیة الضروریة مع طبیعة المشروع و  02الفقرة  44أشارت إلیها المادة 

  .1متطلباته، و تحدد هذه القدرات في دفتر الشروط المعد من طرف المصلحة المتعاقدة

و على ذلك فإن طلب العروض مع إشتراط قدرات دنیا یقتصر فیه تقدیم التعهدات و العطاءات على من 

سنوات من الخبرة  10، كإشتراط الأقدمیة لمدة تضعها الإدارة مسبقاالتي مواصفات الشروط و التتوفر فیهم 

أو إمتلاك إمكانیات معینة، و ذلك بسبب الطابع المعقد لبعض العملیات التي تتطلب مبدئیا الخبرة و 

  .2الإمكانیات اللازمة

  الإدارة إلى طلب العروض مع إشتراط قدرات دنیا في الحالات التالیة : و تلجأ

 في المشاریع الإنتاجیة و الإستثماریة مثل المصانع و المحطات الكهربائیة. .1

 المشاریع التي تتطلب السرعة في إنجازها. .2

  .3تقدیم خدمات فنیة كإختیار المكاتب الإستشاریة و غیرها .3

المنصوص علیه في المرسوم الرئاسي و ما یلاحظ أن طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا      

و هذا  250-02في المرسوم  أنه یتفق في مدلوله مع المناقصة المحدودة المكرسة 44في المادة  247- 15

هد إلا منه التي تنص على أن :" المناقصة المحدودة هي إجراء لا یسمح فیه بتقدیم تع 254طبقا للمادة 

للمترشحین الذین تتوافر فیهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا "، في حین أن 

أبقى على نفس التعریف لكنه إستبدل عبارة " الشروط الخاصة" بعبارة " الشروط  236- 10المرسوم الرئاسي 

لتأهیل في كل مترشح و في الغالب ما الدنیا المؤهلة" و هذا من أجل التأكید على ضرورة توافر عنصر ا

  یخصص هذا الإجراء للمشاریع  الضخمة التي تتطلب إمكانیات فنیة .

  

                                                           
 .869، الجزء الثاني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص الموسوعة الشاملة في القانون الإداريمحمود السيد، ن زيدان، علي الدي 1

 . 31، ص 2005، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة_الجزائر_، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  2

 .26، ص المرجع السابق، ق إبرام الصفقات العمومية و عقود تفويض المرافق العامة بين الحرية و التقييدطر مروان سفار طبي،  3

 28، المؤرخة في 52، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2002يوليو  24المؤرخ في  02/250من المرسوم الرئاسي  25المادة  4

 .2002يوليو



  الفصل الأول                                             الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية        

 

21 

و ما تجدر الإشارة إلیه أن طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا یختلف عن طلب العروض المفتوح 

لا یسمح فیه بتقدیم تعهد إلا من في أن المنافسة بشأنه توجه فقط إلى فئة بعینها دون غیرها، فهو إجراء 

  المصلحة المتعاقدة، و هذا ما یمكن طرف المترشحین الذین تتوفر لدیهم بعض الشروط الدنیا التي تحددها 

من ذات المرسوم، و لقد إعترف المشرع للإدارة المتعاقدة بقدر من  54و  53من أحكام المادتین  إستنتاجه  

  افسة بإعتبارها صاحبة المصلحة .الحریة في وضع و تحدید شروط المن

  المطلب الثاني : طلب العروض المحدود 

 45المشرع في المادة  ي نص علیهذیعتبر طلب العروض المحدود شكل من أشكال طلب العروض ال      

و عرفته على أنه :" إجراء لإستشارة إنتقائیة یكون المرشحون الذین تم إنتقائهم أولي  247-15مرسوم المن 

  قبل المدعوین وحدهم لتقدیم تعهدا ."من 

  حیث یتمثل هذا الشكل من طلب العروض في الإنتقاء الأولي التي تقوم به المصلحة المتعاقدة من خلال

إجراء التنافس بین مجموعة من المترشحین، و بعد إختیار و إنتقاء عدد منهم یرخص لهم دون سواهم تقدیم 

  .1منهمعروضهم و تعهداتهم للتعاقد مع واحد 

 بأسلوب الإستشارة الإنتقائیةیسمى كان  236- 10في ظل المرسوم طلب العروض المحدود ما یلاحظ أن و 

منه و التي تنص على أن :" الإستشارة الإنتقائیة هي إجراء یكون المترشحون المرخص لهم  26طبقا للمادة 

للمصلحة حیث تكفل هذه الطریقة ، یم عرض فیه هم المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد إنتقاء أولي"بتقد

المتعاقدة الحریة الواسعة للإتصال بالمتعاملین الإقتصادیین لكن یتعین أن یتم ذلك في إطار الضوابط و 

لین، الأمر الذي یقضي المبادئ التي یقرها المشرع خصوصا ما تعلق بالمعلومات الخاصة بهؤلاء المتعام

   2نوعا من الشكلیة في إنتقاء المتعاملین المتعاقدین.

  كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط خمسة مرشحین كعدد أقصى للمرشحین الذین یتم 

فاق أولي و تنفذ المصلحة المتعاقدة الإتفاق الأولي بإختیار مرشحین لإجراء دعوتهم لتقدیم تعهد بعد إت

المنافسة عندما یتعلق الأمر بدراسات أو بالعملیات المعقدة أو ذات الأهمیة الخاصة، و یتم اللجوء إلى طلب 

  العروض المحدود عندما یستلم العروض التقنیة على مرحلتین أو مرحلة واحدة.

  روض المحدود :إجراءات طلب الع

  یمر بمرحلتین و هما : 247-15من المرسوم الرئاسي  46و 45و من خلال المادتین 

  مرحلة الإنتقاء الأولي للمرشحین :

تضع المصلحة المتعاقدة المرشحین في هذه المرحلة في تنافس مفتوح و هذا بعد إعلانها عن دعوة لإنتقاء 

، و تطلب من المرشحین تقدیم عروضهم 247- 15المرسوم  من 61الأولي الذي نصت على إلزامیته المادة 

   حیث تضع الجهة الإداریة سؤولیة من جانبها في هذه المرحلةو بما أنها مرحلة أولیة فلا تقوم أي م

                                                           
 .31، المرجع السابق، ص العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  1

 المرجع السابق. ،محاضرات في قانون الصفقات العمومية بوطيب بن ناصر، 2



  الفصل الأول                                             الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية        

 

22 

، و ذلك بتوجیه رسالة إستشاریة للمرشحین الذین تختارهم لتقدیم عروضهم 1نظاما للإنتقاء المسبقالمختصة  

  .2التقنیة الأولیة دون المالیة و التي یمكن للجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض المطروحة أمامها تقییمها

و عند الضرورة و لتوضیح الجوانب التقنیة لعروض المرشحین تنظم المصلحة المتعاقدة إجتماعات بحضور 

لهذا الغرض للإستفادة من معلوماتهم، و في التي تتوسع عند الإقتضاء إلى حضور خبراء معینین و  أعضاء

حالة العروض المطابقة لدفتر الشروط أن تطلب كتابیا بواسطة المصلحة المتعاقدة من المرشحین تقدیم 

توضیحات أو تفضیلات بشأن عروضهم، و هذه الأجوبة المكتوبة التوضیحیة تشكل إضافة لمحاضر 

تص بالسریة التامة، و على أثر هذه المرحلة تقوم لجنة فتح الإجتماعات جزء لا یتجزأ من عروضهم التي تخ

لا تراها مناسبة و التي لا تتفق مع المقاییس  المرشحین التي الأظرفة و تقییم العروض بإقصاء عروض

المنصوص علیها في دفتر الشروط و الخاصة بالمواصفات التقنیة أو النجاعة المتعین بلوغها أو المتطلبات 

و في المقابل فإن اللجنة تحتفظ بعروض المرشحین الجیدة التي تمكنهم من التنافس على هذا ، 3الوظیفیة

 .247-15من المرسوم  45و هذا ما أشارت إلیه المادة  ع من العملیات الدقیقة و المعقدةالنو 

  : ستشارة الإنتقائیة )مرحلة إختیار المتعامل المتعاقد ( الإ

في هذه المرحلة تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إنتقاء أفضل عارض من بین أحسن العارضین الذین سبق 

حلة یكون محصور بین أحسن ، حیث أن التنافس في هذه المر 4تؤهلهم و قبولهم في ظل الإنتقاء الأولي

، 247- 15من المرسوم  46العارضین الفائزین في المرحلة الأولى ( الإنتقاء الأولي ) و هذا ما أكدته المادة 

حیث أن المرشحین الذین أعلن عن مطابقة عروضهم التقنیة الأولیة هم المدعوون فقط لتقدیم عروض تقني 

على أثر تقدیم الوثائق المطلوبة أثناء المرحلة الأولى یختار نهائي أو عرض مالي أساسه دفتر الشروط، و 

من ذات المرسوم على إمكانیة  7في الفقرة  45هم و تقییمها كما نصت المادة أحسنهم عن طریق فتح عروض

قیام المصلحة المتعاقدة بإستشارة مباشرة للمتعاملین الإقتصادیین المؤهلین و المسجلین في قائمة مفتوحة 

سنوات و هذا من أجل إنجاز عملیات  3و تجدد هذه القائمة كل  ذه الأخیرة على أساس إنتقاء أوليتعدها ه

، و 5دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمیة خاصة و/أو عملیات إقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري

ب العروض المحدود في دفتر یجب أن یتم النص على كیفیات الإنتقاء الأولي و الإستشارة في إطار طل

سؤول الهیئة العمومیة، و تحدد قائمة المشاریع موضوع طلب العروض المحدود بموجب مقرر من م الشروط

  أو الوزیر المعني بعد اخذ رأي لجنة الصفقات للهیئة العمومیة، أو اللجنة القطاعیة للصفقات حسب الحالة.

                                                           
 فق العام، المرجع السابق.المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المر  247- 15من المرسوم الرئاسي  45المادة  1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 1لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر ، مذكرةالضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائربحري إسماعيل،  2

 .16، ص 2008/2009 الجزائر، قسم الحقوق،

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  46ادة الم 3

 .245المرجع السابق، ص ، أساليب التعاقد في مجال الصفقات العموميةعائشة خلدون،  4

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 1توراه، جامعة الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة دكآليات حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةخضري حمزة،  5

 .96، ص 2014/2015الجزائر، قسم الحقوق، 
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أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة إحترام المبادئ التي تقوم  نجد و من خلال أسلوب طلب العروض

یة الإجرائیة من خلال بیان اللجوء إلیها إما على مرحلة علیها الصفقات العمومیة، و أعطى حیز قانوني للعمل

  واحدة أو على مرحلتین مع بیان المتطلبات و كیفیات الإنتقاء الأولي.

  إضافة إلى ذلك أنه حدد المجال المغلق للإستشارة من خلال تبیانه لعدد المتنافسین و لم یحدد العدد الأدنى 

حیث حدد العدد الأدنى للمرشحین  236 - 10رسوم الرئاسي على عكس ما أخذ به الم و هذا للعارضین،

  .1) مرشحین3ب(

و رغم الإیجابیات التي یمتاز بها أسلوب طلب العروض المحدود لا سیما أنه یتیح للإدارة حسن إختیار 

المتعامل المتعاقد، و حصر مجالات إعماله على العملیات المعقدة أو ذات الأهمیة الخاصة، إلا أنه ما 

من المشاركة في عملیة المنافسة، مما یؤدي إلى تقیید الدعوة یعاب علیه هو حرمان بعض المرشحین 

درة و ، حیث قد یوجد بعض الأشخاص یمتلكون الق2للمنافسة و خلق نوع من الإحتكار لبعض المتقدمین

من المادة  7غیر موجودین في القائمة المفتوحة المنصوص علیها في الفقرة  و الكفاءة و لكن غیر معروفین

 .247-15من المرسوم الرئاسي  45

الإشارة إلیه أن إجراء طلب العروض المحدود تخص الدراسات و العملیات المعقدة ذات الأهمیة  و ما تجدر

  البالغة.

   المطلب الثالث : المسابــــــقة 

  إحتفظ بالمسابقة كإجراء لإبرام الصفقات العمومیة، و لكنه عدل في 247- 15مرسوم إن المشرع في ال     

إجراءاتها التي أصبحت تتسم بالدقة أكثر من السابق، و الهدف من ذلك تقیید الإدارة قدر الإمكان و ذلك 

تي تتعرض لحمایة الصفقات من جمیع الإعتداءات و إبعادها تماما من أي صورة من صور الفساد الإداري ال

  3لها.

 54تحت تسمیة "المباراة" و بینت المادة   90-67و ما نشیر أن المسابقة كان یطلق علیها في ظل الأمر 

منه على  344المسابقة في المادة عرف  145- 82منه الحاجة للجوء لهذا الأسلوب، و بصدور المرسوم 

           ل على جوانب تقنیةـ:"المسابقة هي إجراء یجعل رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمأن

  ن المشرع بقي على نفس التعریف في المراسیم اللاحقة.و الملاحظ أو إقتصادیة و جمالیة أو فنیة خاصة" 

                                                           
تنظيم ال، مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي حول 247-15طرق و أساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم زواوي عباس،  1

 .7، ص 2015/ 12/  17رة، المنعقد في الجديد للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، جامعة محمد خيضر، بسك

 .19، المرجع السابق، ص الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائربحري إسماعيل،  2

 .8زواوي عباس، المرجع السابق، ص 3

أفريل  15، الصادرة في 15، المتضمن تنظيم صفقات المتعاقد العمومي، الجريدة الرسمية، عدد 1982أفريل  10 المؤرخ في 145-82المرسوم الرئاسي  4

1982. 
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إجراء یضع رجال الفن في منافسة عرفت المسابقة على أنها :" 247-15من مرسوم  47لمادة وفقا ل و

تجابة لبرنامج أعده مخطط أو مشروع مصمم اس أدناه 48إختیار بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة 

ل على جوانب تقنیة أو إقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة قبل عملیة تشتم صاحب المشروع قصد إنجاز

  منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة ."

أن المشرع إستحدث لجنة التحكیم و التي أعطى   247- 15من المرسوم  47و الملاحظ من خلال المادة 

  .لها مهمة تقییم عروض المتعاملین المتعاقدین

  نفس المادة الحالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة للمسابقة :كما حدد المشرع في 

 حالة تهیئة الإقلیم و التعمیر و الهندسة المعماریة و الهندسة، .1

 1حالة معالجة المعلومات. .2

 إجراءات المسابقة :

الإجراءات المتبعة في تنظیم المسابقة، و بینت أیضا  247- 15من المرسوم الرئاسي  48المادة بینت      

أو مفتوحة مع إشتراط قدرات دنیا، كما أن المسابقة تتم إنطلاقا من  أن المسابقة قد تكون مسابقة محدودة

و كذا محتوى أظرفة  برنامج المشروع و نظام المسابقة توي علىتوفر دفتر الشروط الذي یجب أن یح

  التي یقدمها كل متنافس مشارك في المسابقة التي تتم على مرحلتین : مات و الأظرفة التقنیة و المالیةالخد

تتولى المصلحة المتعاقدة عملیة دعوة المترشحین إلى تقدیم عرض تقني فقط في ظرف مقفل و  .1

ة تتضمن نوع و طبیعة المنافسة مع الإشارة إلى عبارة "لا یفتح" تطبیقا لأحكام منفصل یحمل عبار 

قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ثم المتضمن  247- 15المرسوم من  67المادة 

 إلى 159تتم بعدها عملیة فتح الأظرفة التقنیة و تقییمها طبقا للإجراءات المنصوص علیها في المواد 

 .247-15من المرسوم  162

یدعى من خلالها المرشحون المؤهلون من المرحلة الأولى إلى تقدیم أظرفة الخدمات و العرض  .2

 .2المالي

عدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم حیث یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط ال

یتم الإعلان عن عدم جدوى المسابقة حسب الشروط المنصوص  ، كما3) منهم05تعهد بعد الإنتقاء الأولي (

ن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي كمن أحكام هذا المرسوم، و في هذه الحالة یم 40لمادة علیها في ا

  .بعد الإستشارة في ظل إحترام أحكام هذه المادة

                                                           
 .83، ص 2006 ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريقدوج حمامة،  1

 .102، المرجع السابق، ص آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةخضري حمزة،  2

 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع السابق. 15/247من المرسوم الرئاسي  48المادة  3
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ئیس لجنة التحكیم التي و على المصلحة المتعاقدة ضمان إقفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى ر 

 تم تحدید ،أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ،أو الوالي ،أو الوزیر ،العمومیةمن مسؤول الهیئة  بموجب قرار

المتمثلة في أعضاء مؤهلین في المیدان المعني و مستقلین عن المترشحین فیقومون بتقییم و تشكیلتها 

ال خدمات المسابقة خلال الجلسة التي یرسل رئیس لجنة التحكیم محضرها مرفقا برأي معلل یبرز عند الإحتم

ضرورة توضیح بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات إلى المصلحة المتعاقدة التي تطلب كتابیا من الفائز أو 

الفائزین تقدیم هذه التوضیحات المطلوبة المكتوبة و التي تعتبر جزءا من عروضهم، كما یخول هذا القانون 

هذا حسب كیفیات و  و الفائزین في المسابقةللجنة التحكیم أن تقترح على المصلحة المتعاقدة دفع منحا للفائز أ

الوزیر المكلف بالسكن بالنسبة لمشاریع إنجاز ف بالمالیة و تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكل

المباني، و بقرار مشترك بین مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني و الوزیر المكلف بالمالیة بالنسبة 

  .1للمشاریع الآخرى

و في الأخیر یلاحظ أن نظام المسابقة یطرح إشكالا في ما یخص تداخل الإختصاص بین لجنة فتح الأظرفة 

 2لجنة التحكیم في حین نجد على مستوى كل مصلحة متعاقدة،توجد و تقییم العروض و هي لجنة دائمة 

  من المرسوم  5الفقرة  70المادة  ، حیث تنصتتولى مهمة تقییم العروض المتعهدین عن طریق المسابقة

و لا یتم فتح أظرفة العروض المالیة للمسابقة إلا بعد نتیجة تقییم الخدمات نصت على أنه : " ... 247- 15

  ."من هذا المرسوم 48من قبل لجنة التحكیم كما هو منصوص علیه في المادة 

من ذات المرسوم أنه : " ... في حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح  14الفقرة  72المادة و بالرجوع إلى 

لیة فیما الأظرفة و تقییم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزین المعتمدین و تدرس عروضهم الما

  .بعد للإنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة ..."

إجراء  في مجالفتح الأظرفة و تقییم العروض لا سیما  لجنة  تحدد اختصاص و منه فإن هذه المادة

المسابقة، أي أن العروض المتعلقة بالمسابقة تخضع لمرحلة الفتح و تقییم العروض من قبل لجنة فتح 

  م العروض.الأظرفة و تقیی

نجد أنها نصت على : "...یتم تقییم خدمات المسابقة  247- 15من المرسوم  8الفقرة  48أما بالرجوع للمادة 

  من طرف لجنة التحكیم تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان المعني و مستقلین عن المرشحین..." .

لعروض كما تباشر ذات المهمة لجنة فتح و ما یتضح لدینا أن لجنة التحكیم تباشر هي الآخرى عملیة تقییم ا

و على ذلك یقول الدكتور عمار بوضیاف أنه كان أحرى بالمشرع أن یوزع  ،روضالأظرفة و تقییم الع

  .3الإختصاص بین لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و لجنة التحكیم تفادي لأي تنازع في موضوع المهمة

  

                                                           
 .المرجع السابق، 247-15 الرئاسي من المرسوم 48 المادة 1

 .91، المرجع السابق، ص 247-15قات العمومية في الجزائر في ظل المرسوم إبرام الصفبن زيدور وليد،  2

 .147، المرجع السابق، ص ةشرح تنظيم الصفقات العموميعمار بوضياف،  3
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لم یحدد العدد الأدنى للمترشحین في إجراء المسابقة  247-15و ما یلاحظ أن المشرع في المرسوم       

حیث حدد العدد الأدنى  236- 10منه، عكس ما أخذ به المرسوم الرئاسي  48من خلال نص المادة 

  .1) مرشحین3للمترشحین بثلاث(

مع  وقد وفق المشرع الجزائري في تنظیم إجراءات المسابقة و ذلك من خلال تمییزه بین المسابقة المفتوحة

المسابقة المحدودة، كما قام بتحدید الجهة التي تتولى تقییم عروض المتعاملین و  إشتراط قدرات دنیا

عاقدین و التي سماها بلجنة التحكیم و التي تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان المراد تنظیم مسابقة المت

من ذات المرسوم  47بخصوصه شریطة أن یكون الأعضاء مستقلین عن المترشحین، إلا أن نص المادة 

رجال الفن الذي  شابه بعض الغموض بشأن إمكانیة مشاركة أشخاص معنویة في المسابقة و ذلك كون تعبیر

یفسر على أنه یشمل الأشخاص الطبیعیة دون المعنویة، و كان على المشرع تدارك هذا الغموض و إعادة 

صیاغة هذه المادة بشكل لا یحتمل أي تأویل كما أن إستبعاد بعض المرشحین من مجال المنافسة یعد تعدیا 

  2على مبدأ المساواة بین المتعاملین المتعاقدین.

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  247- 15 الرئاسي و یتضح أن المرسوم      

قد استبعد المزایدة كأسلوب من أسالیب إبرام الصفقات العمومیة، حیث كان هذا الإجراء موجود كشكل من 

 33و المادة  28الملغى و ذلك من خلال نص المادة  236- 10صة في ظل المرسوم الرئاسي أشكال المناق

  منه.

و نشیر إلى أن عملیة إبرام الصفقة العمومیة عن طریق أجراء طلب العروض تمر بعدة مراحل إلى       

صلحة المتعاقدة لا غایة تجسیدها و دخولها حیز التنفیذ، و هذا طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة، غیر أن الم

البرنامج"، لمالي أو ما یطلق علیه إسم "رخصة تستطیع مباشرة هذه المراحل إلا بعد حصولها على الإعتماد ا

إذ أنها غیر قادرة على التعاقد أو تحمل الإلتزامات المالیة إلا إذا كانت هناك الإعتماد الذي یغطي هذه 

  .3الإلتزامات

  مرحلة الإعلان عن طلب العروض :

 مرحلة إعداد دفتر الشروط :  .1

یعرف دفتر الشروط بأنه وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة و تحدد بموجبها سائر       

   .4تعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها و شروط المشاركة فیها و كیفیات إختیار المتعاقد معهاالشروط الم

  

                                                           
 المتضمن قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق. 236-10لرئاسي من المرسوم ا 34المادة  1

 رجع سابق.، الممحاضرات في قانون الصفقات العموميةن ناصر، بوطيب ب 2

 .69، ص ، المرجع السابقصفقات العمومية و كيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائريطرق إبرام المانع عبد الحفيظ،  3

 .150رجع السابق، ص شرح تنظيم الصفقات العمومية، المعمار بوضياف،  4
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 أن الإدارة عندما تضع شروطها سد مظهرا من مظاهر السلطة العامة و ذلك حیث أن دفتر الشروط یج      

بعدما یتم إعداد دفتر الشروط و ، 1تر الشروط لا یجوز للعارض التفاوض بشأنها أو طلب تعدیلهافي دف

  یحال إلى لجنة الصفقات العمومیة للمصادقة علیها.

ة من خلال مرحلة إبرام الصفقات العمومیة جمل على المصلحة المتعاقدة نجد أن المشرع قد فرض     

التي تنص صراحة على أن دفاتر  2472- 15من المرسوم  169الإجراءات الرقابیة و من بینها نجد المادة 

الشروط الصفقات تخضع لدراسة لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة المعنیة قبل إعلان طلب 

من ذات المرسوم قد حددت إختصاص اللجنة القطاعیة  182لى ذلك نجد أن المادة العروض، إضافة إ

  .3للصفقات العمومیة حیث ذكرت عبارة " دراسة مشاریع دفاتر الشروط"

 : العموميالمتعامل  صفقات  تمرحلة الإعلان عن الصفقة في الجرائد و نشر  .2

المتعاقدة الإعلان عن طلب على الإدارة  247-15من المرسوم الرئاسي  65لقد أوجبت المادة  

من ذات المرسوم على  62و ذلك من خلال النشر و الإعلان الواسع، كما أضافت المادة  العروض

و البیانات الإلزامیة التي یجب أن یحتویها الإعلان عن طلب العروض، و یكون الإشهار الصحفي أ

الإعلان على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي إجباریا، بحیث ینشر في الجریدة الرسمیة لصفقات 

المتعامل العمومي على الأقل في جریدتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني، كما ینشر فیها 

، و كذلك عندما یتعلق الأمر بالصالح العام فإنه 4إعلان المنح المؤقت للصفقة التي ینشر فیها الإعلان

یمكن للمصلحة المتعاقدة إعلان إلغاء الإجراء أو إعلان إلغاء المنح المؤقت للصفقة و ذلك حسب نص 

  .5من نفس المرسوم 73المادة 

قانون الصفقات العمومیة و من  247-15لمرسوم الرئاسي امن  61كما یتضح لنا من نص المادة 

الصحفي في  اللجوء إلى الإشهارعلى المصلحة المتعاقدة  تفویضات المرفق العام أن المشرع فرض

 و هذا  إضافة إلى التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء طلب العروض بأشكاله المختلفة حالات

  :6تحقیق الأهداف التالیة  بغرض

 .محاولة إعلام أكبر عدد من المترشحین 

 قنیة و الإقتصادیة و المالیة و التجاریة الضروریة لإعداد العروض.تحدید الشروط الت 

 .إضفاء الشفافیة على العمل الإداري 

                                                           
 .151، ص السابقعمار بوضياف، المرجع  1

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  169المادة  2

 ، المرجع نفسه.247-15من المرسوم الرئاسي  182المادة  3

 .18، ص قدوج حمامة، مرجع السابق 4

 مرجع السابق.، 247- 15المرسوم الرئاسي  من 73المادة 5

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة،  247- 15لم ياسين، إباليدن فارس، مراحل إبرام الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي أوسا 6

 .16، ص 2015/2016كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، بجاية، 
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 .السماح للإدارة بإختیار أفضل العروض للمترشحین 

 .تجسید مبدأ علنیة الصفقة و مبدأ المساواة بین المتنافسین  

  : مرحلة إیداع العروض

یضات قانون الصفقات العمومیة و تفو المتضمن  247- 15رسوم الرئاسي الممن  67لقد نصت المادة       

  ف الترشح و عرض تقني و عرض مالي." یجب أن تشتمل العروض على ملالمرفق العام على ما یأتي :

یوضع ملف الترشح و العرض التقني و المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام، یبن كل منهما تسمیة 

(عرض أو  )عرض تقني(أو  (ملف الترشح)العروض و موضوعه، و تتضمن عبارة  المؤسسة و مرجع طلب

  ، حسب الحالة.مالي)

و توضع هذه الأظرفة في ظرف واحد مقفل بإحكام و مغفل و یحمل عبارة "لا یفتح إلا من طرف لجنة       

  فتح الأظرفة و تقییم العروض _طلب العروض رقم..._ موضوع طلب العروض".

یفهم من خلال هذه المادة أنه لحمایة المنافسة بین العارضین و إتاحة الفرصة أمام المتنافسین في و ما      

 ي مكان واحد و في مجال زمني موحدإیداع عروضهم لدى جهة الإدارة المتعاقدة، وجب أن یكون الإیداع ف

لغیر حتى المیعاد اعدم جواز الإطلاع علیها من قبل إلى إحالة مضمون العروض بالسریة، و  بالإضافة

  .1و ذلك بفرض إیداع العروض في ظرف عادي مغلق لا یدل على إسم صاحبه المقرر للتقییم

و یبدأ تقدیمها من تاریخ أول  ة التي حددتها المصلحة المتعاقدةوعلیه ینبغي تقدیم العروض خلال المد     

صدور للإعلان عن طلب العروض، على أن یسري الأجل إلى الیوم الموالي لنشر الإعلان وفقا للقواعد 

  العامة.

  مرحلة دراسة العروض :

لجنة تقییم كانت مستقلة عن  كانت لجنتان، لجنة فتح الأظرفة 236-10في المرسوم الرئاسي رقم      

لجنة واحدة اسند لها المشرع مهمة فتح الأظرفة و أصبحت  247- 15، أما حالیا في المرسوم 2العروض

، إذ تقوم كمرحلة أولى 3مما أدى المساس بمبدأ المنافسة حیث أنه تم توسیع مهام هذه اللجنة تقییم العروض

بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء الترشیحات و العروض الغیر مطابقة لدفتر الشروط أو إقصاء العروض 

المزایا  التي لم تتحصل على العلامة الدنیا كمرحلة الثانیة، تم تقوم بإنتقاء أحسن عرض من حیث

  الإقتصادیة.

لأظرفة و تقییم العروض على على تشكیلة لجنة فتح ا 247-15من المرسوم  160كما نصت المادة      

  : "...و تتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتهم..."ما یلي

                                                           
 .306، ص 2012، د.ط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي،  1

 المتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق. 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  125و  121 المادتين 2

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72و  71ادتين الم 3
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" یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب  من ذات المرسوم على أنه : 162في حین نصت المادة      

  مقرر، تشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و قواعد تنظیمها و سیرها و نصابها..."

أن المشرع منح لمسؤول المصلحة  247- 15من المرسوم  162و160و ما یفهم من نص المادتین      

روض التي تتكون من مجموعة من الموظفین المؤهلین تحدید تشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العالمتعاقدة 

و یجب أن یكونوا تابعین للمصلحة المتعاقدة التي تختارهم بحكم كفاءتهم، كما یتولى أیضا مهمة ضبط قواعد 

  .تنظیم هذه اللجنة و سیرها و یحدد عدد الموظفین المشكلین لها

الجزائري قد أحسن صنعا عندما منح المصلحة و من خلال هذا یرى الأستاذ عمار بوضیاف أن المشرع      

المتعاقدة سلطة تقدیریة في إختیار لجنة فتح الأظرفة، و هذا بسبب إختلاف طبیعة الإدارات العمومیة، و كذا 

  .1إختلاف طبیعة العقود الإداریة

نظرنا أن المشرع الجزائري لم یصب عندما منح مهمة تحدید أعضاء لجنة فتح في حین من وجهة      

الأظرفة و تقییم العروض لمسؤول المصلحة المتعاقدة، لأن هذا الأخیر إذا كان سيء النیة في إبرامه للصفقة 

والیین بحیث یقوم بتعیین أشخاص م ذلك ببساطة و بدون رقابة، عمومیة، أو أراد إبرام صفقة مشبوهة سیفعل

  له أو یتعمد تعیین أشخاص غیر أكفاء و هذا من شأنه أن یسهل له التجاوز و إبرام صفقات مشبوهة.

 8من قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام فإن لهذه اللجنة 712و وفق لنص المادة     

  همها نذكر :اختصاصات و من أ

 ،تثبت صحة تسجیل العروض 

  تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین، عند الإقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى

 إستكمال عروضهم التقنیة،

 المحضر، إعلان عدم جدوى الإجراء، تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الإقتضاء في 

 منها كل عرض. تعد قائمة الوثائق التي یتكون 

حیث أن بعد فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض تتغیر صفة هذه الأخیرة      

: "یتم تقییم  247- 15من المرسوم  72لتصبح لجنة تقییم العروض، و هذا وفق ما نصت علیه المادة 

أعلاه... "، إذ تقوم  71مادة العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض المنصوص علیها في ال

  هذه اللجنة في هذا المجال بإقصاء العروض الغیر مطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط.

قد تلجأ إلیه المصلحة تحیز و ما یمیز هذه المرحلة صرامة المشرع الجزائري من خلال منعه لأي      

مان الشفافیة و تكافئ الفرص بینهم و منعا من أي المتعهدین، و ذلك حرصا منه على ض أحد المتعاقدة مع

  .3محاباة قد یستفید منها أحدهم

                                                           
 .173، المرجع السابق، ص شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  1

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  71المادة  2

 .95، ص المرجع السابق، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية،  3
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  لصفقة :ل المؤقت و النهائي منحال مرحلة

إجراءات طلب العروض من قبل  یتم البت في نتائج طلب العروض عن طریق منح الصفقة أو إلغاء     

، و قبل إعتماد الصفقة و 1المصلحة المتعاقدة، بناءا على ملاحظات لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض

 منحها نهائیا تمر بمرحلة المنح المؤقت و الذي یقصد به إرساء الصفقة بصورة مؤقتة على أحد المتنافسین

، إذ یتم فیها تحدید المتعامل الذي فاز بالصفقة توفرت فیه الشروط المطلوبة من قبل المصلحة المتعاقدة الذي

بعدها یتم إعلام المتنافسین بإسم المتعامل الذي وقع علیه الإختیار المؤقت، و یجب أن تكون معاییر و 

ذا الإختیار على الخصوص على ه إختیار المتعامل المتعاقد مذكورة إجباریا في دفتر الشروط و یستند

  :2مایلي

 .ضمانات تقنیة و مالیة 

 .السعر و النوعیة و آجال التنفیذ 

 .شروط التمویل 

  تستند أساسا إلى الطابع التقني للإقتراحات، و إختیار مكاتب الدراسات بعد المنافسة الذي یجب أن

 كل العوامل الآخرى التي سمحت بإسناد الصفقة.

جل السیر الحسن من أكما أن مه، و بعد أن یقرر مسؤول المصلحة المتعاقدة الفائز بالصفقة علیه إعلا

، و بما أن منح الصفقة 3للإدارة علیه أن یوجه قرارات إداریة یوضح فیها أسباب رفض عروض العارضین

 لطعن أمام لجنة الصفقات العمومیةمؤقت و لیس نهائیا فإنه یجوز للعارضین الذین رفضوا عروضهم تقدیم ا

، أما فیما یخص آجال الطعن فقد حددته الفقرة الثالثة من 247- 15من المرسوم  82وفق ما حددته المادة 

) أیام، إبتداءا من تاریخ أول نشر 10نفس المادة حیث نصت على ما یلي : "... یرفع الطعن في أجل (

في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة، أو في بوابة  للصفقة، لإعلان المنح المؤقت

  .4العمومیة..."الصفقات 

و یفهم من هذه المادة أن المشرع أتاح للمتعهد الذي تم رفض عرضه من قبل المصلحة المتعاقدة أن       

ع طعن للجنة الصفقات المختصة حیث یرفع هذا یحتج على المنح المؤقت للصفقة و ذلك من خلال رف

أیام من تاریخ الإعلان عن المنح المؤقت في نشرت المتعامل العمومي أو في الصحافة  10الطعن في أجل 

  أو في بوابة الصفقات العمومیة.

كما یتعین على المصلحة المتعاقدة في إطار الإعلام المتعهدین بنتائج المنافسة أن تقوم بدعوى     

المتعهدین الراغبین في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقییم عروضهم المالیة و التقنیة بالإتصال بمصالحها 

                                                           
 .212خرشي النوي، المرجع السابق، ص  1

 .33، المرجع السابق، ص جرائم الصفقات و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد زوزو زوليخة، 2

 .89لمرجع السابق، ص ا، طرق إبرام الصفقات العمومية و كيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائريبد الحفيظ، مانع ع 3

 المتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع السابق. 247-15المرسوم الرئاسي  4
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أیام إبتداءا من أول یوم من نشر إعلان المنح المؤقت و ذلك من خلال تبلیغهم هذه  03في أجل أقصاه 

  النتائج كتابیا.

في إبرام الصفقات العمومیة حیث یتم إعتمادها بقرار منتج  و أخیرا تعتبر مرحلة الإعتماد المرحلة الأخیرة    

لآثاره القانونیة و یسمى قرار المصادقة على الإرساء، الذي یصدر عن اللجنة المختصة و هي لجنة البت و 

 4سب ما نصت علیه المادة ، و ح1الإرساء و تصبح نهائیة بهذه المصادقة التي یجب تبلیغها في أجل شهر

فإنه لا تصح الصفقات و لا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة و  247-15من المرسوم 

حیث أن بعد العام، أو مدیر المؤسسة العمومیة، هي الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، المدیر 

رف بعد توقیعها من قبل السلطة المخولة بذلك مرحلة جدیدة و إعتماد الصفقة تدخل في مرحلتها النهائیة و تع

  .2هي مرحلة التنفیذ

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .54زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص  1

 .96المرجع السابق، ص ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةتياب نادية،  2
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  خلاصة الفصل :

، أن المرسوم الرئاسي ة الأهمیةتوصلنا إلى نتیجة في غای لال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصلمن خ     

المتضمن تنظیم قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام جاء بهدف تحسین  247- 15

الإجراءات المتبعة في مجال إبرام الصفقات العمومیة و ذلك تحقیقا للمصلحة العامة، حیث أدرج طلب 

فقات العمومیة الذي یعد تسمیة جدیدة في ظل العروض بمختلف صوره كطریقة من الطرق العادیة لإبرام الص

أزال المشرع الغموض المتعلق بطلب العروض مقارنة بالمراسیم السابقة و یعتبر هذا أول و  هذا المرسوم

، كما أضاف طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا كصورة 247-15المرسوم  أتى بهتعدیل جوهري 

یلزم المصلحة المتعاقدة بإختیار المتعاقد الذي  طلب العروض بأسلو  جدیدة من صور طلب العروض، و

یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة أي أنه یهتم بكل الإعتبارات المالیة و الفنیة، و في هذا 

إلا أنه من  شكل الذي یتلاءم مع طبیعة الصفقةالصدد نجد أن المشرع قد فسح المجال للإدارة في إختیار ال

ى قیدها في عدة جوانب سواء بإحترامها للمبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها جهة أخر 

و التي تعد من أبرز محاسن تنظیم الصفقات  247- 15من المرسوم  5المنصوص علیها في المادة 

ض بأشكاله جملة من الإجراءات من بینها الإعلان عن طلب العرو بإتباع  ها أیضا قیدكما العمومیة الجدید، 

من  هاالمختلفة و ذلك تجسیدا لمبدأ العلنیة و الشفافیة الصفقة و المساواة وصولا إلى فتح الأظرفة و تقییم

  ي ــوم الرئاســــا في المرســــم استحداثهــــذي تــــروض الـــــــم العـــة و تقییـــح الأظرفــــة فتــدائمة تسمى لجنطرف لجنة 

15 -247.  
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طلب العروض المفتوح 
مع إشتراط قدرات دنیا 

 )44(م

الطریقة العادیة لإبرام الصفقات 

 )39إجراء طلب العروض(م

طلب العروض 

  )43المفتوح (م
طلب العروض 

 )45المحدود(م
 )47المسابقة(م

  الدعوة إلى

 المنافسة الحرة.

 .إقتصاد أحسن 

  نجاعة.أكبر 

  طول مدة

  التحضیر.

  

  

  تستوجب مدة طویلة

و مهمة في 

 التحضیر.

  یخصص للمشاریع

 الضخمة.

  توفر بعض الشروط

الدنیا المؤهلة 

للمترشحین تحددها 

المصلحة المتعاقدة 

 مسبقا.

  تقلیص المدة

وفین (متعاقدین معر 

 مسبقا).

  إقصاء مترشحین

غیر معروفین و 

الذین یمكن أن 

 تتوفر فیهم الشروط.

  صعوبة التحكم في

 الوقت.

  إجراء یتعلق

بالمنافسة عن 

طریق تقدیم أحسن 

 عرض.

  إستحداث لجنة

التحكیم تتولى تقییم 

عروض المتعاملین 

 المتعاقدین.

 



  

 
 

  

  الثاني الفصل
 الصفقات لإبرام الإستثنائیة الطرق

 15/247 المرسوم ظل في العمومیة
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  مقدمة الفصل :

من خلال ما سبق دراسته في الطرق عادیة لإبرام الصفقات العمومیة یظهر جلیا أن المشرع الجزائري      

ستطیع ل الإدارة لا تأنه یمر بإجراءات معقدة وطویلة المدى مما جعغیر ل طلب العروض القاعدة العامة جع

كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات ولهذا أتاح المشرع حالات، في بعض ال اللجوء إلیه

هذا طبقا لما نصت  في التراضي و المتمثلة ستثنائیةللجوء استثناءا إلى طرق الإبرام الإللمصلحة المتعاقدة ا

العمومیة وتفویضات المرفق  صفقاتالمتضمن تنظیم ال 247- 15من المرسوم الرئاسي  39علیه المادة 

  .العام

منه:"التراضي هو  122في نص المادة  250- 02حیث جاء تعریف التراضي في المرسوم الرئاسي      

المنافسة ویمكن أن یكتسي التراضي إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى 

  التراضي بعد الاستشارة...". شكل  وأشكل التراضي البسیط 

لأن  وحا وتحدیدا من القوانین السابقة،أصبحت أكثر وض 250- 02فطریقة التراضي في المرسوم      

من  37لمادة فیها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسیط وفقا ل ع الجزائري حدد الحالات التي تلجأالمشر 

من  38والحالات التي یستخدم فیها التراضي بعد الاستشارة وهذا وفقا للمادة  ،250- 02المرسوم الرئاسي 

مصلحة المتعاقدة ختیار كیفیة إبرام الصفقات العمومیة یندرج ضمن اختصاص الذات المرسوم، كما أن إ

من المرسوم  36وهذا طبقا لنص المادة  طة مختصةختیارها عند كل رقابة تمارسها أي سلوعلیها أن تبرر إ

فالمشرع في هذا المرسوم تفادى بعض العیوب والأخطاء التي تناولتها القوانین السابقة له خاصة  ،250- 02

  فیما یتعلق بإجراء التراضي حیث أصبح أكثر وضوحا .

على  27فلم یعرف تغییرا كثیرا في تعریف التراضي حیث عرفته المادة  2362-10أما المرسوم الرئاسي     

ویمكن أن  دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة،أنه:"التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد 

ستشارة بكل الوسائل لإاذه هوتنظم ستشارة، التراضي بعد الاأو شكل یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط 

  المكتوبة الملائمة ".

نجده المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247-15وبصدور المرسوم الرئاسي      

لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة  على أنه:" إجراء تخصیص صفقة 41قد عرف التراضي في نص المادة 

بعد الاستشارة،  التراضيأو شكل أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط  یمكن ومنافسة، الشكلیة إلى ال

  ستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة ".هذه الإ تنظمو 

أبقى على نفس التعریف الوارد في المرسوم الرئاسي  247-15وما یلاحظ من هذا التعریف أن المرسوم      

10 -236.  

                                                           
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق. 250-02المرسوم الرئاسي  1

 ت العمومية، المرجع السابق.المتضمن قانون الصفقا 236-10المرسوم الرئاسي  2
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أن المصالح المتعاقدة عند لجوءها للتراضي فهي  247- 15الرئاسي من المرسوم 41نص المادة  ویفهم من

تتحرر من كافة الإجراءات الشكلیة والموضوعیة التي یتطلبها طلب العروض بكافة صوره خصوصا من 

ومثال على ذلك بعض الخدمات التي لا تقبل على الإطلاق إقامة   ،الناحیة تحررها من الإعلان عن الصفقة

  الحال في تنفیذ الخدمة من طرف مقاول أو مورد محدد. المنافسة كما هو

كما عرف عمار عوابدي التراضي على أنه ذلك الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة 

وذلك في إطار المنافسة المفتوحة مع المرشحین للتعاقد مع  ة دون التقید بشكلیات طلب العروض،المختص

  .1لة في الاختیار المتعامل المناسب بشرط الإلتزام بالقواعد المنظمة لهذا الإجراءالاحتفاظ  بالحریة الكام

حیث أن المصلحة المتعاقدة  ،أن التراضي یعتبر طریقا استثنائیا لإبرام الصفقات العمومیة إلیه نستخلصو ما 

من المرسوم  50و 49لیس لها الحق في اللجوء إلى إجراء التراضي إلا في الحالات المذكورة في المادة 

كما ألزمها في حالة إجراء التراضي  حدید المشرع لحالات تحدیدا دقیقا،وذلك من خلال ت 247- 15الرئاسي 

  من ذات المرسوم . 50لیها في المادة البسیط أن تحترم مجموعة من الأحكام المنصوص ع

ذي تتعاقد سلوب الأكثر مرونة لأنه یترك للإدارة حریة أكبر في اختیار الشخص الالأكما یعتبر التراضي 

، حیث یقوم أساسا على 2و تنعكس مرونة أسلوب التراضي من خلال مرونة الدعوة للتعاقد في إطاره معه،

تحریر المصلحة المتعاقدة من القواعد الإجرائیة المعروفة في طلب العروض، الأمر الذي یفتح لها سبیل 

للقیام بالعملیة التي ترغب في إنجازها، و من هنا تبرز مرونة الدعوة التفاوض مع من تراه قادرا و مؤهلا 

  للتعاقد في أسلوب التراضي مقارنة بطلب العروض.

والتراضي  المبحث الأول)،(ومن هنا یتعین لدراسة طرق الإبرام الاستثنائیة التعرض إلى التراضي البسیط في 

 .عد الاستشارة في (المبحث الثاني)ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
 .205، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط2، جالقانون الإداري، النشاط الإداريعمار عوابدي،  1

، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ص بضوابط قانونية غامضةصفقات التراضي في الجزائر أسلوب إبرام خامحمد بن محمد،  2

 .175، ص 2015، جوان 13ورقلة، العدد 
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  Le gré à gré simple مبحث الأول: التراضي البسیطال

ستثنائیة لإبرام الصفقات إبالنظر إلى أن التراضي البسیط شكل من أشكال التراضي الذي یعتبر قاعدة      

 ، و1حدد شروط وحالات التي یتم اللجوء إلیها لإبرام الصفقة 247- 15المشرع في المرسوم  فإن، العمومیة

أسلوب التراضي البسیط هو أن إبرام الصفقة یكون بدون إقامة أیة منافسة، و هذا لا خلال ما نفهمه من 

لهذا لا یمكن أن  ءات الشكلیة للمنافسة أي الإشهاریعني الإعفاء من إقامة منافسة بل الإعفاء من الإجرا

، 2بإجراء التراضي البسیط الإعفاء من إقامة المنافسة بكل الوسائل الآخرىیكون المشرع الجزائري قد قصد 

المتعاقدة أنه مؤهل حیث بمقتضى هذا الأسلوب تستند الصفقة للمتعامل الإقتصادي الذي تراه المصلحة 

السعر، الآجال، الضمانات، و  المعاییر من بینها معیار لتنفیذ العملیة التي ترید إنجازها مع مراعاة

  المواصفات التقنیة.

یؤدي اللجوء إلى هذه  البسیط مع شخص بعینه دون غیره، حیث و یتم التفاوض بعنوان التراضي     

، غیر أن الإتصال مع 3السرعة في تلبیة الحاجات و ربحا للوقتالصیغة بساطة في الإجراءات و بالتالي 

مع كل  ا الشفافیة في مثل هذه الإجراءاتلتفاوض معه یشكل أهم و أخطر العیوب إذ یفقدهشخص واحد و ا

  ما یمكن أن ینجر على ذلك مساس بمبدأ العدالة بین المتنافسین. 

ثم الحالات التي یتم  ،وعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى التراضي البسیط في( المطلب الأول)      

  ي البسیط في( المطلب الثاني ).التراض إلى اللجوءفیها 

  المطلب الأول: مفهوم التراضي البسیط

فإن إجراء التراضي البسیط یعد ، و علیه ستثناءا عن الأصل في إبرام الصفقاتیعد إجراء التراضي إ     

واحد   ن بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة العمومیة مع المتعامل، وذلك لأاستثناءا عن الإستثناء

  مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة. وفق لدفتر الشروط معدإرادتیهما على محلها و بمجرد تطابق 

  و علیه سیتم من خلال هذا المطلب تسلیط الضوء على تعریف التراضي البسیط (الفرع الأول )،    

  التراضي البسیط (الفرع الثاني ).و شروط  

  

  

                                                           
 ، المرجع السابق.247-15م الرئاسي من المرسو  49المادة  1

 .36، المرجع السابق، ص طرق إبرام الصفقات العمومية و عقود تفويض المرفق العام بين الحرية و التقييدمروان سفار طبي،  2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق 247-15طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي مرزاقة مزعاش،  3

 .87، ص 2015- 2014و العلوم السياسية، قسم الحقوق، المسيلة، 
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   ط تعریف التراضي البسی : الفرع الأول

المتضمن  247-15المرسوم  من 2الفقرة  41المادة نص المشرع الجزائري على التراضي البسیط في      

التراضي البسیط قاعدة  "إن إجراء: فیها والتي جاءقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  تنظیم

   هذا المرسوم."من  49في المادة  حالات الواردةالإلا في إعتمادها ستثنائیة لإبرام العقود لا یمكن إ

و یفهم من خلال هذه المادة أن التراضي البسیط یعتبر قاعدة إستثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة الذي لا     

 یث تجد هذه الأخیرة نفسها في هذهح ،حالات ملحة فرضتها الضرورةإلا في تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة 

حررها من الإجراءات التي یتطلبها طلب العروض لتعاقد بشكل مباشر وسریع الحالة في حریة تامة وذلك لت

  1وبإجراءات مختصرة.

فالرضا لازم لكل العقود  ،ركن من أركان العقدونشیر إلى أن التراضي یختلف عن الرضا في التعاقد ك     

  .2سواء كانت بین أطراف القانون الخاص أو قانون العام ولا یمكن تصور عقد بدون ركن الرضا

، ویتضح أن التراضي البسیط أسلوب مرن تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لإختیار المتعاقد معها بكل حریة     

تفاق بین طرفي وأن یتم الإإجراء الإستشارة المسبقة، دون التقید بالخضوع لإجراءات الإعلان و لا حتى 

وعلیه فالتراضي البسیط تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لتحقیق السرعة في تلبیة ، الصفقة بشكل مباشر

  .3الحاجات وربحا للوقت

  شروط التراضي البسیط  : الفرع الثاني

المتعاملین  الشفافیة في الإجراءات والمساواة بینبمبدأ  إجراء التراضي البسیط المساسحتى لایؤدي      

المتعاقدین كان إلزاما على المشرع أن یحدد جملة من شروط یتعین على المصلحة المتعاقدة التقید بها عند 

  لإجراء التراضي البسیط وتتمثل هذه الشروط في مایلي : اإبرام الصفقات وفق

ث طبیعتها ومداها وجوبیة إعداد الحاجیات من حی 247-15من الأحكام المرسوم  27لقد نصت المادة  :أولا

إستنادا إلى مواصفات تقنیة تعد على أساس مقاییس أو نجاعة بلوغها أو متطلبات وظیفیة ویجب أن لا تكون 

ستثنائیة في الحالات الإهذه الموصفات التقنیة موجهة نحو منتوج معین أو متعامل إقتصادي محدد ماعدا 

رع ألزم المصلحة المتعاقدة بتحدید الحاجات الواجب ، و من خلال هذا نجد أن المشالتي یقرها هذا المرسوم

كیفیة إعداد الحاجات  27ني، كما بینت المادة تلبیتها مسبقا و ذلك إستنادا إلى تقدیر إداري صادق و عقلا

  أین تأخذ بعین الإعتبار طبیعة هذه الحاجات و مداها و النجاعة التي یتعین بلوغها.

                                                           
 . 36ص المرجع السابق، ، 247-15المستجدة في طرق إبرام الصفقات العمومية في ضوء مرسوم الرئاسي حميم محمد، بوعزة كميلة،  -1

 ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانونإجراءات إبرام الصفقات العمومية ضمانة للشفافية أم حواجز تقييديةزيدان حسين، ملوك نسيم، -2

 .54، ص 2015/2016عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الحقوق، بجاية، 

، تخصص كرة لنيل شهادة الماستر ، مذ 247-15التراضي في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي بوشريط شفيقة وفاء، عبادي لامية، -3

 .20، ص2017/2018ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق قانون عام للأعمال،
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الذي یقدم عرضا له مزایا إقتصادیة، كما یجب یار المتعامل الإقتصادي على المصلحة المتعاقدة إخت :ثانیا

أن یخضع هذا النوع من الصفقات لرقابة داخلیة من قبل لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض و هذا وفقا 

  .2471- 15من المرسوم الرئاسي  71لمنطوق المادة 

المرشحین قدرات التأكد من على المصلحة المتعاقدة إلزامیة  247- 15من المرسوم  54أوجبت المادة  :ثالثا

ما إشترطت هذه المادة في الفقرة الثانیة أن لا یستند هذا كقبل القیام بتقییم العروض،  نیة والمهنیةتقالالمالیة و 

  التقییم على معاییر تمییزیة.

أنه في حالة إستجابة أحد عروض  على 247-15من المرسوم  52من المادة  6نصت الفقرة  :رابعا

التقنیة و المالیة التي وضعتها الإدارة المتعهدین لحاجات المصلحة المتعاقدة و كانت متطابقة مع مقتضیات 

الأظرفة و تقییم العروض أن تطلب من المتعاملین  للجنة فتحفإنه یمكن العامة في دفتر الشروط، 

الإقتصادیین الذین تمت إستشارتهم أن یقدموا توضیحات و تفصیلات بشأن عروضهم و أیضا قد تطلب 

اقدة أن تتفاوض مع المتعهدین بخصوص شروط تنفیذ منهم إستكمال عروضهم، كما یجوز للمصلحة المتع

وجوبیة تنظیم المفاوضات من طرف اللجنة تعینها وترأسها المصلحة المتعاقدة في ظل الصفقة و أكد على 

ویجب ، حترام مبدأ حریة الوصول إلى طلبات العمومیة والمساواة بین المترشحین وشفافیة في الإجراءاتإ

وكما یجب على المصلحة المتعاقدة ات في المحاضر الرسمیة، ان تتبع المفاوضعلى المصلحة المتعاقدة ضم

  2وجوبا أن تأسس المفاوضات المتعلقة بالعروض المالیة على أسعار مرجعیة.

  : حالات التراضي البسیطالمطلب الثاني

نجد أن المشرع حدد أربعة حالات یتم فیها  250-02 المرسوم الرئاسي من 37المادة  بالرجوع إلى      

نجده أضاف  443في المادة  236-10بصدور المرسوم الرئاسي لكن ، و 3اللجوء إلى التراضي البسیط

أن  247-15 خلال المرسوم الرئاسي یتضح من ، كما250- 02حالتین ضمن الحالات الواردة في المرسوم 

و الملاحظ أنه  495في المادة  لتراضي البسیطإلى احالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة الالمشرع حدد 

 إلا أنه ضبط و فصل في هذه الحالات، 236-10الات المنصوص علیها في المرسوم أبقى على نفس الح

ستثنائي له سعى المشرع في تقیید تلك المصالح باعتماد إجراء التراضي البسیط نظر إلى الطابع الإبالو 

  ي یمكن حصرها في الحالات المعینة.والت

                                                           
لى طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم القانون العام، جامعة محمد الصديق بن يحي، كلية ، ألقيت عمحاضرات في قانون الصفقات العموميةخلاف فاتح،  1

 .2015/2016الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جيجل، 

اصدي ، ألقيت على طلبة سنة ثانية ماستر حقوق، تخصص قانون عام إقتصادي، جامعة قمحاضرات في قانون الصفقات العموميةبوطيب بن ناصر، -2

 .2018/2019مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ورقلة، 

 لمتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق.ا 250-02من المرسوم الرئاسي  37المادة  3

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق.236-10من المرسوم الرئاسي  43المادة  4

 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  49المادة  5



  العمومية الفصل الثاني                                                  الطرق الإستثنائية لإبرام الصفقات         

 

40 

المتعامل للعملیات موضوع  إحتكاروعلیه سنتطرق في هذا المطلب في (الفرع الأول )حالة     

حالة مشروع ذي  (الفرع الثالث )، وستعجال الملح و التموین المستعجلحالة الإ )الثاني،و(الفرع الصفقة

لرابع )حالة ، و (الفرع انتاج أو الأداة الوطنیة للإنتاجأولویة و أهمیة وطنیة و عندما یتعلق الأمر بترقیة الإ

  .نص تشریعي أو تنظیمي

  حتكار المتعامل للعملیات موضوع الصفقةحالة إ ع الأول:الفر 

وحید یحتل وضعیة  تتحقق هذه الحالة عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي     

حتكاریة أو لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات ثقافیة وفنیة وتوضح الخدمات المعنیة باعتبارات ثقافیة إ

قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة وهذا طبقا لنص المادة  وذلك بموجب، وفنیة

 236- 10، حیث أن المشرع فصل أكثر هذه الحالة مقارنة بالمرسوم 247- 15مرسوم المن  01الفقرة  49

التي اختارتها  أو ینفرد بإمتلاك الطریقة التكنولوجیةارة" التي جاءت مشمولة بعب 43و تحدیدا في المادة 

لتراضي إعتبارا أن إلى افي الحقیقة أن الطابع الإحتكاري هو الذي یبرر اللجوء المصلحة المتعاقدة"، و 

كن للمصلحة المتعاقدة یم، و كما 1الخدمة التي تطلبها الإدارة المتعاقدة لا یلبیها إلا مؤسسة إحتكاریة واحدة

 ،أن تبرم الصفقة عن طریق التراضي البسیط في حالة وجودها أمام متعاقد یحتل إما وضعیة إحتكار فعلي

وقد یكون ، عتبارات ثقافیة وفنیةلإوذلك بإنفراده بإمتلاك طریقة تكنولوجیة التي إختارتها المصلحة المتعاقدة 

ص تشریعي أو تنظیمي حقا حصریا للقیام بمهمة  الخدمة في حالة إحتكار قانوني والمتمثل في منح ن

  .2العمومیة

ف تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلالإعتبارات الثقافیة و الفنیة و یلاحظ في هذا الصدد أن     

بالثقافة و الوزیر المكلف بالمالیة و هنا یبدو أن المشرع قد وسع من مجال الخدمات التي قد تكون محلا 

  .3لإجراء التراضي البسیط و ذلك من أجل تفادي الغموض

  الفرع الثاني :حالة الاستعجال الملح والتموین المستعجل 

قة وهي بذلك غیر متعلسة  في مختلف المیادین والمجالات، یعتبر الإستعجال حالة قانونیة عامة ومكر      

منها مایتعلق بالاستعجال  ،بالصفقات العمومیة فقط وقد حاول المشرع تقیید هذه الحالة بجملة من الشروط

  ومنها مایتعلق بحالة التموین المستعجل.

  أولا : حالة الاستعجال الملح

:"في و التي نصت على أنه 247- 15مرسوم من ال 49من المادة  2لقد وردت هذه الحالة في الفقرة      

عمومي أو المن الأمتعاقدة أو الخطر یهدد إستثمارا  أو ملكا للمصلحة  ستعجال الملح المعلل بوجودلإالة اح

                                                           
 .223، المرجع السابق، ص، شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف1

 .278، المرجع السابق، صصفقات التراضي في الجزائر أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضةمحمد بن محمد،  2

و الفنية التي يمكن أن يكون موضوع ، يحدد الخدمات المعنية بإعتبارات الثقافية و/أ2014يونيو  30الموافق ل  1435قرار الوزاري المشترك المؤرخ في عام  3

 .2014سبتمبر  28، المؤرخة في 57الصفقات تراضي البسيط ، جريدة الرسمية العدد 
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ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام  ،بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد یتجسد في المیدان

، روف المسببة لحالة الاستعجالالصفقات العمومیة بشرط أنه لم یكن في وسع مصلحة المتعاقدة توقع الظ

  .لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها " وأن

وتستوجب لجوء المصلحة المتعاقدة إلى هذه الحالة أن یكون الخطر محققا وظاهرا ولا یكفي أن یكون     

  ي ــــــوم الرئاســـــمن المرس 49ادة ـــــدة في المـــة المتعاقـــــلمصلحرع اــــالمشد ـــوء إلى التراضي، وقد قیــــــمحتملا للج

  إمكانیة اللجوء إلى التراضي البسیط بتبریر الصریح من المشرع وهذا وفق لشروط محددة وهي : 247- 15

أن یتعلق الإستعجال بخطر داهم یتعرض له ملك أو إستثمار و على المصلحة المتعاقدة تبیان حالة الضرورة 

ریر الكافي و هو ما عبر عنه المشرع بالإستعجال الملح "المعلل" خاصة و أن و الإستعجال، و تقدیم التب

فصیاغة العبارة جاءت بصفة عامة مما یفتح  ضبط حالات الإستعجال الملحقانون الصفقات لم یحدد و لم ی

أمام التحایل، لذا كان على المشرع تجنب ذلك بضبط حالات الإستعجال الملح و تحدیدها  اواسع مجالا

  .  1را من أجل الحفاظ على الطابع الإستثنائي لهذا الأسلوبحص

وف المسببة لحالات الاستعجال لأنه لو حدث العكس لكان لازما ألا یكون من الممكن توقع الظر  - 

على  ةظافحینتج عنه المما تیاطات اللازمة لتقلیل من آثاره معلى المصلحة المتعاقدة أن تتخذ الإح

  سلامة  العین المهددة.

 دة،أن الظروف المسببة لحالة الاستعجال لم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرف مصلحة المتعاق - 

أو ملك المصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي إلى خطر داهم  الإستثمارأنه في حالة تعرض فاده م و

متعامل المتعاقد الذي ترغب فیه، و بمفهوم المخالفة أن یكون إلى التعاقد مع اللجوء ما یفرض علیها ال

ء التراضي البسیط، و على إجراوفق برام الصفقة لإنتیجة قوة قاهرة و بذلك یقطع كل سبیل للإحتیال 

المصلحة المتعاقدة تقدیم التبریرات اللازمة و كل ما یثبت تحقق هذه الشروط عند كل رقابة تمارس على 

  2الصفقة العمومیة

للدلالة على أنه لا یكفي أن یكون  و الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد إستعمل كلمة داهم       

الخطر محتمل لتبریر اللجوء إلى صفة التراضي البسیط، بل یجب أن یكون الخطر محققا و ظاهرا، أو مثلما 

  .3خطرا محدقا تعبر عنه بعض التنظیمات

خل في و كذلك في مجال التعاقد قد تكون المصلحة المتعاقدة في وضعیة إستعجال كون أنها إذا لم تد      

ما یعني عدم صلاحیة هو م عن ذلك ضیاع مالها و إستثمارها و فإنه سینج علاقة تعاقدیة في وقت سریع

                                                           
جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم  ت على طلبة السنة الثانية ماستر،، ألقيمحاضرات في الصفقات العموميةتياب نادية،  1

 .20، ص 2014/2015الحقوق، بجاية، 

 . ، المرجع السابق15/247 من المرسوم الرئاسي 49المادة  -2

كلية الحقوق   ،جامعة قاصدي مرباحال، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام للأعمالإستعجال في الصفقات العموميةمبروكة بوقصة،  -3

 .11ص،2014/2015، ورقلة، قسم الحقوق والعلوم السياسية،
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الإدارة في وضعیة المدعي بتوافر هذه الحالة و علیها ستكون علیه أسلوب طلب العروض كآلیة للتعاقد، و 

  یقع عبئ إثباتها، لذلك جاء في المادة عبارة "الملح المعلل".

و دقة في من المرسوم الجدید جاءت أكثر تفصیلا و ضبطا  2الفقرة  49و تجدر الإشارة أن المادة      

 حیث قدمت توضیحا نوعیا 2361- 10 من المرسوم الرئاسي 2الفقرة  43الصیاغة، و ذلك مقارنة بالمادة 

مس تمثل في ذكرها لمجال الأمن العمومي، و هو مجال مهم و مطلوب و هذا طبعا لمواجهة أي خطر ی

خطر یحدق بها أن تتبع إجراءات إبرام الصفقة العادیة و ، فلا تستطیع عند أي 2ملك المصلحة المتعاقدة

لذا جراءات العادیة و الطویلة، الإتهمل الإجراءات الشكلیة، فموضوع الصفقة و طابعها لا یمكنها التكیف مع 

  یتعین تطبیق الإستثناء بدل القاعدة.

أي أن  كما إشترطت الفقرة ذاتها أن الحالة المستعجلة وجب أن لا تكون ضمن توقعات الإدارة المتعاقدة     

عها الإدارة في الحسبان و ظهرت میدانیا بصورة مفاجئة و فاجئت الإدارة في حد الحالة غیر متوقعة و لم تض

محاولة المشرع الجزائري لضبط الإدارة أكثر على العمل في مجال التعاقد بالقاعدة ذاتها، و هذا ما یدل 

  .3العامة ألا و هي طلب العروض

  ثانیا : حالة التموین المستعجل 

حالة :"في حیث نصت على أنه 247- 15المرسوم  من 49من المادة  3الة الفقرة نصت على هذه الح     

بشرط أن الظروف التي إستوجبت هذا  ،تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة

  من طرفها ".للمماطلة الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات 

المرسوم الرئاسي  من 3الفقرة  43و الملاحظ أن المشرع أبقى على نفس الحالة المنصوص علیها في المادة 

10 -236.  

وما یفهم أن هذه الحالة تتمثل في الوضعیة التي تكون فیها المصلحة المتعاقدة في حاجة ملحة وسریعة       

إذ  العادیة لأن ذلك سیعرقل نشاطها بخدمة یتوقف علیها نشاطها ولا یمكنها أن تتبع معها إجراءات الإبرام

شرط عدم توقعها لظروف المسببة ة عن طریق التراضي البسیط بیتقرر لها مع هذا الوضع إبرام الصفق

  .4لمناورات للمماطلة من قبلها ستعجال وكذا عدم تسبیبها في تحقق حالة استعجالللإ

بأن هذه الوضعیة تخص مجالا في غایة من الحساسیة و هو مجال التموین، و ذلك الإشارة وتجدر      

بحكم أنه یتعلق بمواد أو منتجات یتطلبها الأفراد و هو ما عبرت عنه هذه الفقرة "توفیر حاجات السكان 

 التوفیرو  ضمان حسن التوزیع و حسن التموین الأساسیة" التي تسعى من خلاله المصلحة المتعاقدة بغرض

  ما أو مادة معینة للسكان، كما لو تعلق الأمر بمادة القمح أو الحلیب  الجید و المستمر و المنتظم لحاجة

                                                           
 المتضمن قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق. 236-10المرسوم الرئاسي  1

 .225، المرجع السابق، شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  2

 .226عمار بوضياف، المرجع نفسه، ص  -3

 .27، المرجع السابق، ص 247-15التراضي في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي بوشريط شفيقة وفاء، عبادي لامية،  4
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  رــة بما تكفله من نشـــــدیوع لإجراءات التعاقد العاــــــ، فلو ألزمت الإدارة بالخض1أو أي مادة ذات إستهلاك واسع

و آجال و إجراءات لأثر ذلك سلبا على حسن سیر الإقتصاد الوطني و على نطاق توفیر الحاجیات العامة  

  و في ذلك إضرارا بها و بالسكان، لذا وجب تمكنها من التعاقد بأسلوب التراضي البسیط.

متوقعة"، أي أن الإدارة لم تكن أبدا  في فرض شرط " لم تكن 247- 15و مع ذلك إستمر المرسوم       

لتضع في الحسبان توافر هذه الحالة، و إستعملت عبارة "مناورات" و ذلك من أجل سد الباب على كل 

ذه أن الإدارة في هكما  ،2وضعیة لإبرام صفقة مشبوهة أو بطرق إحتیالیة و إستغلال الأحكام الإستثنائیة

الحالة كذلك تسعى لضمان توفیر حاجیات السكان الأساسیة بحكم ظروف مستعجلة و إیصاله لسكان في 

  .3وقت سریع ومثال ذلك عندما یتعلق الأمر بقوة قاهرة كالزلزال أو فیضانات أصابت منطقة معینة

أن المشرع لم یعد یعتبر حالات التموین المخصص للسیر  247- 15وما یلاحظ من خلال مرسوم     

  .4الاقتصاد من حالات تموین المستعجل التي تبرر اللجوء إلى التراضي البسیط

لق الأمر بترقیة الإنتاج أو الأداة الفرع الثالث: حالة مشروع ذي الأولویة و الأهمیة الوطنیة وعندما یتع

  الوطنیة العمومیة للإنتاج 

عن حالة  4نجد أن المشرع الجزائري نص في الفقرة  247- 15من المرسوم  49 بالرجوع إلى المادة     

من نفس المادة نص على الحالة التي عندما یتعلق  5المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة، و في الفقرة 

  .العمومیة للإنتاجرقیة الإنتاج أو الأداة الوطنیة الأمر بت

  حالة المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة  : أولا

ترط أن یكتسي حیث یشلتراضي البسیط، تعتبر هذه الحالة من بین الحالات التي یتم اللجوء فیها إلى ا      

لة متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة ستعجالیا و أن لا تكون هذه الظروف المستعجهذا المشروع طابعا إ

 في هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقةعلیه  وللمناورات المماطلة من طرفها، نتیجة ولم تكن 

ملاییر عشرة یفوق  أووزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي موافقة مجلس الالإستثنائیة لإبرام الصفقات إلى 

موافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة الوإلى  )،دج10.000.000.0000(جزائري دینار

  .5یقل عن المبلغ  السالف الذكر

و بالنسبة لهذا النوع من الصفقات العمومیة لا یمكن تصور إستحالة الإشهار فیه و إقامة المنافسة إلا      

علق بصفقات تقتضي السریة أو تتعلق بمنشآت عسكریة ذات أهمیة وطنیة تكتسي طابعا إذا كان یت

إستعجالیا، و إذا كان المشرع الجزائري یقصد بهذا النوع من الصفقات التي تقتضي السریة، فلماذا لم یصرح 

زائري إستدرك بإستحالة إقامة الإشهار بسبب السریة ؟، و للإجابة على هذا التساؤل یلاحظ أن المشرع الج

                                                           
 .226، المرجع السابق، صشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  -1

 .  227عمار بوضياف، المرجع السابق، ص-2

 .169، صالمرجع السابق، تسير مشاريع في اطار تنظيم الصفقات العموميةخرشي النووي، -3

 بوطيب بن ناصر، المرجع السابق.-4

 ، مرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  49المادة -5
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الأمر بإخضاع التراضي البسیط لموافقة مجلس الوزراء أو الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة في حدود 

  .1مبلغ الصفقة المذكور، و بالتالي قد قید الإدارة العامة في إستخدام هذا الشكل من التراضي

حدد في هذه الحالة العتبة المالیة و هذا على خلاف  247-15إلى أن المرسوم الجدید  وتجدر الإشارة      

أن المرسوم حین في  الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء،الذي لم یحددها و إكتفى ب 236-10المرسوم الرئاسي 

و بالنظر إلى أن المشروع في هذه الحالة ثناء إجتماع الحكومة، أضاف الموافقة المسبقة أ 247- 15

على مستوى المجالس السلطة التنفیذیة المتمثلة في  هعتبارات مالیة ضخمة مما یفرض عرضیستوجب إ

  مجلس الوزراء وإجتماع الحكومة.

لك من خلال أن و بالرغم من الشروط المذكورة في هذه الحالة إلا أنها یبقى یشوبها الغموض، و ذ     

وطنیة، و علیه فمن یحدد و یحكم بأهمیة المشروع نظرا لغیاب الهمیة الأالمشروع یندرج ضمن المشاریع ذات 

  .2طي للمشروع صفة الأهمیة الوطنیةالأسس التي تع

  الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاجعندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو  :ثانیا 

تسعى المصلحة المتعاقدة من ذات المرسوم على هذه الحالة، حیث  49من المادة  5لقد نصت الفقرة      

  .لوب التراضي وذلك بهدف ربح الوقتإلى ترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج للتعاقد عن طریق أس

  تاج لا تختلف عن حالة المشروع ذي الأولویة و الأهمیة الوطنیة و الملاحظ أن ترقیة الأداة الوطنیة للإن

ملاییر دینار  10مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق المسبقة من لموافقة لیخضع فلاهما 

  .3روللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا  كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ المذكو 

الأداة الوطنیة للإنتاج طبقا  و الإنتاج الوطني خصص قسم كامل لترقیة 247- 15نجد أن المرسومو     

 الوطنيالإنتاج الأداة  والوطني أمن ذات المرسوم والتي تنص على أنه:"عندما یكون الإنتاج  85للمادة 

أن تصدر دعوة  الأخیرة فإن على هذه ،اجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدةلحاجات الو لعلى الاستجابة  قادرین

  للمنافسة الوطنیة مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم".

أنه في هذه الحالة إذا كانت في إطار صفقة دولیة فإن المشرع منح إمكانیة التعاقد مع  ذلك إضافة إلى     

  ي عن طریق أسلوب التراضي البسیط.المتعامل أجنب

  حالة نص تشریعي أو تنظیمي الرابع:الفرع 

شرع لم ینص على هذه الحالة غیر أن الم 374في المادة  250- 02بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي      

من خلال إضافة حالة نص التشریعي أو تنظیمي  543المادة  5في الفقرة  236- 10في المرسوم  تدارك ذلك

                                                           
 .83، المرجع السابق، صر العضويتصنيف الصفقات العمومية  في الجزائر طبقا لمعياقدوج حمامة،  -1

 .29بوشريط شفيقة وفاء، عبادي لامية، المرجع السابق، ص  2

 ، المرجع السابق.247-15سوم الرئاسي من المر  49المادة  3

 المتضمن قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق. 250-02من المرسوم الرئاسي  37المادة   4

 المتضمن قانون الصفقات العمومية، المرجع السابق. 236-10من المرسوم الرئاسي  43المادة  5
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ترك  ضمن حالات التراضي البسیط، و الملاحظ في هذا المرسوم أنه لم یحدد طبیعة المؤسسات العمومیة و

 247-15تحدیدها بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المعني، ثم بصدور المرسوم 

  حدد طبیعة المؤسسات العمومیة و حصرها في المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري.

همة بالخدمة، أو تقتضي هذه الحالة منح الصفقة لمؤسسة صناعیة أو تجاریة حقا حصریا للقیام بمكما      

والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  عندما تنجز هذه الأخیرة كل نشاطها مع الهیئات

، ویتضح من خلال هذه المادة أن 247- 15من المرسوم  6الفقرة  49الإداري وذلك وفق لنص المادة 

عي والتجاري في مجال التعاقد وذلك المشرع أعطى الأولویة لبعض المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصنا

وبمقتضى نص تشریعي أو تنظیمي، وبالرغم من أن المشرع رخص لها التعاقد بأسلوب التراضي إلا أن هذه 

وخاصة بمبدأ المساواة بین المترشحین  247- 15من المرسوم  5الحالة تخل بالمبادئ المكرسة في المادة 

من  43الدستوري والمتمثل في حریة الصناعة والتجارة بموجب المادة یتعلق بالمبدأ  وعلیه یطرح التساؤل فیما

لقیام ، أن نسلم بحالة منح مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ماحقا حصریا ل20161دستور 

  بمهمة الخدمة العمومیة.

ذلك لإثبات وجودها  و طبیعي وغایة كل مؤسسة تحقیق أكبر قدر من الربحیة،غیر أن المنافسة أمر      

  كان من الأفضل أن لا یعترف المشرع بالطابع الممیز یشبه الطابع الإمتیازي أو ما یسمى بالحق الحصري.ف

لیة كمبدأ عام حذى حذوة العدید من البلدان إضافة إلى ذلك إن المشرع الجزائري بنصه على الأفض     

، و نصت على منح هامش الأفضلیة للمؤسسات الوطنیةو التي الاتفاقیات الدولیة التي تنظم هذا المجال، 

لصالح المؤسسات الوطنیة على حساب المؤسسات  %25فضلیة بنسبة الأهامش  247- 15 حدد المرسوم

  .2منه إلا في حالة التجمع مع المؤسسات جزائریة وبقدر نسبة حصص هذه الأخیرة الأجنبیة التي لاتستفید 

د بها خاصة حالات التراضي البسیط التي نص علیها المشرع و التي یجب التقیو في الأخیر هذه هي      

حالة الإستعجال، و علیه یمكن الإشارة إلى موقف المشرع في تحدید هذه الحالات الخاصة بالتراضي البسیط 

و التي من خلاله قید حریة المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى التراضي البسیط إلا إذا توافرت إحدى هذه 

مماثلة لها في  أخرىیها أو الربط بین حالة أو الحالات المذكورة على سبیل الحصر، إذ لا یجوز القیاس عل

الوصف أو السبب أو الحالة، كما فرض قیود صارمة الغایة منها الوقایة من الفساد و الحد من التلاعب و 

العملیات المشبوهة، و أكثر من ذلك فإن المتمعن فیها یجدها تتلاءم مع طبیعة التراضي البسیط الذي لا 

  .3یتطلب إجراء منافسة

                                                           
، 1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية عدد1996نوفمبر  28من الدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر في  43المادة -1

، 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد2008نوفمبر 15 المؤرخة في 19-08المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2016مارس  7، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  6المؤرخ في  01-16والقانون رقم 

 .31،  المرجع السابق، ص247-15التراضي في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي بوشريط شفيقة وفاء،  -2

 .270محمد شريط , المرجع السابق , ص -3
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  التراضي بعد الاستشارة  المبحث الثاني :

 41من أشكال التراضي المنصوص علیه في المادة آخر ستشارة شكل یعتبر أسلوب التراضي بعد الإ     

والتي تنص "...أو شكل تراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل  247- 15من المرسوم

  .المكتوبة الملائمة "

في حین أن  ،التنافس و هو الشكل التي تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة في حالة فشل الدعوى إلى     

المتعاقدة والذي یكون مبني على التفاوض دون الدعوى  سیط یمثل الخیار المباشر للمصلحةالتراضي الب

  .1للمنافسة وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة 

(المطلب فيو  ،المطلب الأول) تعریف التراضي بعد الاستشارةسیتم التطرق إلیه من خلال( ما وهذا     

  .للجوء إلي التراضي بعد الاستشارةالثاني) حالات ا

     s consultationLe gré à gré aprè مفهوم التراضي  بعد الاستشارة : المطلب الأول

التي توجه إلى مجموعة أشخاص والتي ، ستشارة على الصیغ التفاوضیةیعتمد إجراء التراضي بعد الإ     

من خلاله یمكن للإدارة من حصر إستشاراتها في قائمة مؤسسات مستخرجة من بطاقیة المتعاملین التي 

  .247- 15من المرسوم 58نصت علیها المادة 

رعین (الفرع الأول ) تعریف التراضي بعد الإستشارة، و (الفرع الثاني) القیود الواردة على و تطرقنا فیه إلى ف

  طریقة التراضي.

  الفرع الأول :تعریف التراضي بعد الاستشارة 

ستشارة على أنه ذلك الإجراء الذي من خلاله یمكن أن تبرم بموجبه المصلحة یعرف التراضي بعد الإ     

إستشارة مسبقة حول أوضاع السوق وحالة المتعاملین الاقتصادیین، والتي تتم بكل  المتعاقدة الصفقة بعد

الطرق المكتوبة المخصصة لذلك دون الشكلیات الأخرى، وتتمثل هذه الوسائل المكتوبة في نشر الإعلان و 

  یعلق على لوحة إعلانات المصلحة المتعاقدة.

  : ویتضمن هذا الإعلان مجموعة من البیانات تتمثل في

  طبیعة المشروع وموضوعه.- 

  طریقة منح الصفقة.- 

  الشروط المطلوبة توافرها في المتعاملین.- 

  مدة إیداع العروض.- 

                                                           
 .38يم محمد، بوعزة كميلة، مرجع السابق، صحم -  1
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تصال بمجموعة من المتعاملین بموجب رسالة توجه إلیهم وتمكنهم من دفتر كما قد یتم الأمر عن طریق الإ

  .1ختیار أحسن عرضلإالشروط 

أما الأهداف التي تحققها الإستشارة عن طریق التراضي أنها تمكن المصلحة المتعاقدة التأكد من القدرات      

التقنیة و التجاریة و المالیة لأطراف المدعوة، بما یضمن لها حسن تنفیذ الصفقة، خاصة إذا تعلق الأمر 

القانونیة للتأكد من قدراتهم و ذلك بالإستعانة بالمتعاملین الأجانب، و قد أجاز لها المشرع أن تسلك السبل 

  .2بالبطاقات الوطنیة و القطاعیة الموجودة على مستوى كل مصلحة متعاقدة

  الفرع الثاني :القیود الواردة على طریقة التراضي 

التراضي للإدارة المتعاقدة من إختیار المتعاقد معها دون اللجوء إلى الإشهار، ولكن هذا یسمح أسلوب      

  اخرى تسبیبیة في اتخاذ قراراتها. لایعفیها من القیود الشكلیة، و

  القیود الشكلیة  : أولا

بل قد  ،یعفي إجراء التراضي المصلحة المتعاقدة من أهم قید والمتمثل في قید الإعلان أو الإشهار     

  .3وكذا التراضي البسیط الحال في التراضي بعد الاستشارة، یلزمها من إتباع إجراءات شكلیة بسیطة كما هو

ختیار المتعاقد معها في حالة توافر إحدى الحالات التراضي فإن الإدارة العامة لها حریة إ وعموما     

 ویقع عبئ الإثبات على المصلحة المتعاقدة في حالة توافر إحدىستشارة، لإالتراضي بعد ا البسیط أو

  .الحالات التراضي

  تیار خثانیا :تسبیب قرار الإ

ستثناءا إذا كان الأصل أن الإدارة المتعاقدة في حالات التراضي غیر ملزمة بإتباع إجراء معین، إلا أنه إ     

  ختیارها عند كل رقابة تمارسها الجهات المعنیة.قد تلتزم بتعلیل إ

وضات استشارة خاصة دخول الإدارة في بعض الحالات في مرحلة مفلإویقتضي أسلوب التراضي بعد ا     

  .4ختیارها عند ممارسة الرقابة مع أكثر من عارض حتى تبرر إ

  اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة  حالات المطلب الثاني :

الحالات التي یمكن فیها للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ  15/247من المرسوم  51لقد حددت المادة      

  للتراضي بعد الإستشارة إذا تحققت واحدة من الحالات المذكورة على سبیل الحصر و المتمثلة فیمایلي :

 وض للمرة الثانیة.حالة الإعلان عن عدم جدوى طلب العر  .1

                                                           
 .223عمار بوضياف، مرجع السابق، ص-1

 .112_111، المرجع السابق، ص آليات مواجهة الفساد في الصفقات العموميةنادية تياب، 2

جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق لماستر، تخصص قانون عام للأعمال، ، مذكرة تخرج لنيل شهادة االتراضي في الصفقات العموميةشوقي مليكة، -3

 .31، ص2014/2015ورقلة، ، قوقوالعلوم السياسية، قسم الح

كلية الحقوق و العلوم ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر،  طرق إبرام الصفقات العموميةقاقي ليلى، -4

 .55، ص2014/2015بسكرة، السياسية، قسم الحقوق، 
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 حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة. .2

 حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة. .3

العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار إتفاقات الثنائیة المتعلقة  .4

 .بالتمویلات الإمتیازیة

الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب العروض  .5

 الجدید.

و على ذلك سنفصل هذه الحالات على النحو التالي (الفرع الأول )عدم جدوى طلب العروض للمرة 

 )(الفرع الثالثة، (الفرع الثاني )حالة الصفقات ذات الطبیعة الخاصة أو التابعة لهیئات سیادی الثانیة،

العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات الثنائیة المتعلقة 

بالتمویلات الإمتیازیة، (الفرع الرابع ) الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبیعتها لا 

  تتلاءم مع آجال طلب العروض الجدید.

 جدوى طلب العروض للمرة الثانیة عدم  حالة الفرع الأول :

التي تنص على أنه : "ویعلن  و 247- 15من المرسوم  الفقرة الثانیة 40هذه الحالة نصت علیها المادة      

عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لایتم إستلام أي عرض، أو عندما لایتم الإعلان، بعد تقییم 

ندما لا یمكن ضمان تمویل أو ع ،محتوى دفتر الشروطمطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ول نع ،العروض

  .1"الحاجات

  حالة تحقق عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة : أولا

واتبعت في ذلك  ،تلجأ كأصل عام إلى إجراء طلب العروض یفهم من ذلك أن المصلحة المتعاقدةو      

غیر أنها لم تتلقى أي عرض من قبل العارضین أو لم یتم تأهیل تقني لأي عرض بعد عملیة تقییم  إجراءاته

  ض.العرو 

أعطى للمصلحة المتعاقدة إمكانیة اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة  236- 10والملاحظ أن المرسوم     

حالة إستلامها عرض واحد فقط أو لم یتم إستلام أي عرض أو إذا تم التأهیل الأولي التقني لعرض حتى في 

صلحة وفي هذه الحالة یمكن للم ،2واحد فقط أو لم یتم تأهیل أي عرض بعد تقییم العروض المستلمة

ما إعادة إجراء مناقصة أو اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة وهذا تعدیل تم بموجب المرسوم إالمتعاقدة 

الصفقات بالتراضي  وهذا التعدیل یهدف إلى توضیح وتأطیر 18/01/2012المؤرخ في  12/23الرئاسي 

  .بعد الاستشارة

                                                           
 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الرئاسي  40المادة -1

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق. 236-10من المرسوم الرئاسي  44المادة  2
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المصلحة المتعاقدة لعرض وحید وكذا حالة  ستلامحالة إ 247- 15رع استثنى في مرسوم غیر أن المش    

 236-10ت تحقق عدم جدوى المنافسة، و ذلك خلافا للمرسوم الرئاسي تأهیل تقني لعرض وحید ضمن حالا

  الذي أدرج كلا الحالتین كشكل من أشكال عدم الجدوى التي تتطلب إجراء منافسة للمرة الثانیة.

  ثانیا :حالة عدم مطابقة عروض لدفتر الشروط

ستثناء وهو الإ وفي هذه الحالة تستطیع الإدارة أن تخرج عن الأصل ألا وهو طلب العروض إلى     

إستعمال نفس دفتر الشروط وهذا من  على الإدارةالاستشارة و  ولا تعفیها هذه الطریقة من إجراء ،التراضي

لته على لجنة الصفقات المعنیة تضطر الإدارة لإعادة دفتر الشروط وإحالا جل تخفیف إجراءات الإبرام حتى أ

من  40ارة في المادة كما أوردت حالة اخرى وهي عدم ضمان تمویل الحاجات بصریح العب، للمصادقة علیه

  .247- 15مرسوم

  الفرع الثاني :صفقات ذات طبیعة خاصة أو تابعة لهیئات سیادیة 

فإنها تضع المصلحة و الخدمات،  فقات دراسات و اللوازمنظرا لخصوصیة التي قد تتمتع بها بعض الص    

من المادة   2و هذا ما نص علیه المشرع في الفقرة  جوءها إلى التراضي بعد الإستشارةالمتعاقدة أمام ضرورة ل

  .247- 15من المرسوم الرئاسي 

  حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة  أولا :

على أنه : " في حالة  236- 10من المرسوم الرئاسي  44دة نص المشرع على هذه الحالة في الما     

   1صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى المناقصة."

یحدد الطبیعة الخاصة لهذه الدراسات و اللوازم و و الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم      

الخدمات  مما قد تستعمل في غیر محلها و تكون سبب في إبرام صفقات مشبوهة، و هذا ما أدى بالمشرع 

        منه و التي جاء فیها : "  2الفقرة  51في المادة  247- 15إلى تدارك هذا اللبس من خلال المرسوم الرئاسي 

الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب العروض في حالة صفقات 

   2و تحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات."

  ادة المذكورة خصوصیة هذه الصفقات .و علیه لقد حدد المشرع من خلال نص هذه الم

فبلجوء الإدارة المعنیة لأسلوب التراضي بعد  و ما یلاحظ أن هذه الحالة وردت بشكل عام و مطلق،     

وإبراز ض، یر الإبتعاد عن إجراء طلب العرو تبر أي یقع علیها عبئ  بالتبریر الإستشارة تكون ملزمة

  .3خصوصیة صفقة دراسات و اللوازم و الخدمات

                                                           
 . السابق المرجع العمومیة، الصفقات تنظیم المتضمن 236 -10 الرئاسي المرسوم 1
 ابق. المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع الس 247-15المرسوم الرئاسي  2

 . 107بن زيدور وليد، إبرام الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص  3
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كما نشیر إلى أن هذه الحالة لا تخص عقد الأشغال نظرا لإكتفاء النص بصفقة الدراسات و إقتناء اللوازم     

یرها، كما یبدو من خلال قراءة أولیة لما جاء تحت عنوان الفقرة الثانیة و تقدیم الخدمات فلا تطبق على غ

  .1أن هذه الحالة تعطي للإدارة قدرا من الحریة و السلطة التقدیریة 51من المادة 

غیر أن المرسوم الجدید قید سلطة الإدارة معلنا عن صدور قرار وزاري مشترك بین الوزیر المعني و     

نه من جانب الوزیر المالیة، و الذي سیحدد قائمة للدراسات و الخدمات و اللوازم، و هذا من لا شك فیه أ

  .2المقنن، یخدم فكرة أن القاعدة في مجال التعاقد هو أسلوب طلب العروض و الإستثناء هو أسلوب التراضي

و علیه فإن المشرع حدد معاییر خصوصیة هذه الصفقات إما بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة      

طابع السري للخدمات، و یتم تحدید قائمة الدراسات و اللوازم و أو بضعف مستوى المنافسة فیها أو بالفیها 

، أو مسؤول الهیئة العمومیة أو یئة العمومیة السیادیة في الدولةالخدمات الخاصة بموجب مقرر من سلطة اله

لجنة الصفقات للهیئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات حسب ، و ذلك بعد أخذ رأي الوزیر المعني

  .3الحالة

من نفس المرسوم نجدها قد حملت غموضا حیث ورد  51من المادة  2و تجدر الإشارة أیضا أن الفقرة       

فیها عبارة : "...ضعف مستوى المنافسة...."، و هو ما یعني لدى كل قارئ أن الإدارة المتعاقدة لجأت لطلب 

ریق جهازها الداخلي المتمثل في لجنة الفتح و التقییم، ثم وصلت لنتیجة العروض، ثم قیمت العروض عن ط

  .4ضعف المنافسة

و ما نستخلص إلیه أن هذه الحالة عبارة عن إجراء مبهم، یقید سلطة الإدارة عن طریق ترك تحدید      

  و اللوازم للوزیر المكلف بالمالیة. قائمة الخدمات

  ثانیا : حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة لمؤسسات وطنیة سیادیة في الدولة 

قانون الصفقات  المتضمن 247- 15المرسوم  من 2الفقرة  51ذه الحالة في المادة لقد وردت ه     

الوطنیة السیادیة في الدولة مثل الأمن و و نظرا لإرتباطها بالمؤسسات ، العمومیة و تفویضات المرفق العام

و كان  الدفاع الوطني فإنها لا یمكن أن تبرم صفقة عن طریق طلب العروض و القائم على أساس المنافسة،

و ذلك لتعلقها بالعملیات المتمیزة حالات التراضي بعد الإستشارة، مقصودا من المشرع إعتبار هذه الحالة من 

، و لكنه العامة النوع من الصفقات یغلب علیه الطابع السري كإستثناء عن القاعدةو هذا  ،بالدقة و السریة

                                                           
، كلية 1945 ماي 8، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة 247-15هناد آية، زغدودي صفاء، أساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم  1

 . 98، ص 2017/2018الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، قالمة، 

 .99المرجع نفسه، ص  2

 .202عمار بوضياف، مرجع السابق، ص-3

 .234_233عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص 4
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لإتصاله بالقطاع السیادي فوجب الأمر الطابع السري الذي یتنافى مع عملیة النشر المعروفة في طلب 

  .1العروض

لة تتعلق فقط بعقد الأشغال العامة دون سواها، و هو العقود التي تتحمل و ما نستنتجه أن هذه الحا     

عنصر الزمن، و التي تفرض الطابع السري نظرا لتعلقها و إتصالها بالقطاع السیاسي فهنا یتوجب إتخاذ 

  .2شكل و أسلوب التراضي بعد الإستشارة

الفرع الثالث : العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة تعاون حكومي أو في إطار إتفاقات ثنائیة المتعلقة 

  بالتمویلات الإمتیازیة و تحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات

تي تم یلاحظ أن المشرع قد وسع في اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة، و ذلك بإضافة هذه الحالة ال     

و التي جاء فیها : " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى  247-15من المرسوم  51من المادة  5في الفقرة ذكرها 

التراضي بعد الإستشارة في حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار 

ن إلى مشاریع تنمویة أو هبات، عندما تنص الإتفاقیات الثنائیة تتعلق بالتمویلات الإمتیازیة و تحویل الدیو 

إتفاقیات التمویل المذكورة على ذلك، و في هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الإستشارة في 

مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في حالة الآخرى، تعدد كیفیات تطبیق 

  ".قرار من الوزیر المكلف بالمالیة حاجة بموجبأحكام هذه المادة عند ال

و تكون حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة تعاون حكومي أو في إطار إتفاقات ثنائیة المتعلقة      

بالتمویلات الإمتیازیة، أو في حالة تحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات عندما تنص إتفاقیات التمویل 

یمكن أن تكون هذه الحالة لتخلیص الدولة من دیونها و ذلك بتحویل تلك الدیون إلى مشاریع على ذلك، أي 

مرسوم التنمویة، و تجسیدا لذلك تم إتفاق بین الجزائر و إیطالیا و تمت المصادقة على هذا الإتفاق عبر 

و الموقع في الجزائر  3یتضمن كیفیات تجسید تحویل الدین إلى مشاریع تنمویة 2011دیسمبر 11المؤرخ في 

  . 68عدد  2011/ 14/11درة في بالجریدة الصا 2011یولیو سنة  12بتاریخ 

و تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تحصر الإستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط      

إطار استراتیجي لتعاون الحكومي أو الإستشارة للبلد المقدمة  في الحالة الأولى و هي العملیات المنجزة في

  .4للأموال في الحالات الأخرى

فمثلا لو أن الجزائر قامت بعلاقة تعاون مع الدول المغرب، بموجب هذه العلاقة تستطیع الجزائر أن      

الضروریة لقطاع التجارة و هذا في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي، و الإتفاقیات تمول من المغرب المواد 

                                                           
 .42بوشريط شفيقة وفاء، عبادي لامية، مرجع السابق، ص-1

 .23عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  2

 .236ار بوضياف، مرجع السابق، صعم-3

 .43بوشريط شفيقة وفاء، عبادي لامية، مرجع السابق، ص-4



  العمومية الفصل الثاني                                                  الطرق الإستثنائية لإبرام الصفقات         

 

52 

الثنائیة المتعلقة بالتمویلات الإمتیازیة بین الجزائر و المغرب، ففي هذه الحالة تلجأ إلى التراضي بعد 

  .1الإستشارة كذلك عندما یتعلق الأمر بتمویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات 

ى بها المشرع في التراضي بعد الإستشارة أنه و ما یكمن ملاحظته أیضا فیما یخص التعدیلات التي أت     

 من 21لإبرام العقود، بحیث نص علیه في المادة في تم رفع المبلغ الأدنى للجوء إلى الإستشارة و هي شكلیة 

المرسوم السالف الذكر لا تكون محل إستشارة وجوبا الطلبات التي تقل مجموع مبالغها حسب طبیعتها أشغالا 

دج)، 1.000.000أو خدمات من خلال نفس السنة المالیة عن ملیون دینار جزائري( أو لوازم أو دراسات

دج)، فیما یخص الدراسات 500.000فیما یخص الأشغال و اللوازم، و عن خمسمائة ألف دینار جزائري (

 13أو الخدمات، و تحسب هذه الطلبات بالرجوع إلى كل میزانیة على حدى مع مراعاة ما نصت علیه المادة 

  .2ن نفس المرسوم التي حددت الحد الأدنى لإبرام الصفقاتم

الفرع الرابع : حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب 

  وض الجدیدة العر 

و ذلك  51في الفقرة الرابعة من المادة  247- 15لقد تم إستحداث هذه الحالة في المرسوم الرئاسي      

و تعتبر حالة موضوعیة تبرر اللجوء إلى التعاقد بطریق ، الذي لم ینص علیها 236- 10لمرسوم خلافا ل

و أشغال أو خدمات مثلا بمرحلة طلب التراضي طالما مرت المصلحة المتعاقدة بصدد صفقة إقتناء لوازم 

حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإختیار المتعامل المتعاقد عن طریق العروض و ذلك تطبیقا للقاعدة العامة، 

طبقا للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي و تم توقیع من قبل السلطة أسلوب التراضي بعد الإستشارة 

عذر إجراء عملیة الإشهار أنه نتیجة لأسباب موضوعیة حدث الفسخ، و ت المؤهلة، و بدأت مرحلة التنفیذ غیر

و الطعن في النتیجة و باقي  و تلقي العروض و المنافسة و تقییم العروض و إعلان النتیجةالجدیدة 

الإجراءات لذا بالنظر إلى هذه الدعاوى الموضوعیة خص المشرع المصلحة المتعاقدة بالتعاقد بطریق 

الإستشارة، و لها أن تبرر ذلك عند ممارسة أي رقابة علیها من قبل الجهات المخولة قانونا، التراضي بعد 

  . 3فتثبت حالة الفسخ أولا و تثبت وضعیة أو حالة عدم تحمل المشروع لآجال جدیدة ثانیا

إبرام الصفقة و التي تم منحها مسبقا على أساس تطبیق طلب العروض إلیه أن أثناء  و ما تجدر الإشارة     

، و على ذلك منح المشرع ملائمة مع آجال طلب العروض جدیدةإلا أنها فسخت بحكم أن طبیعتها غیر 

لتي یمكن للمصلحة المتعاقدة سلطة فسخ الصفقة و هذا في حالة إخلال المتعاقد معها بإلتزاماته التعاقدیة و ا

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهيئات الإقليمية، جامعة عبد المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العموميةبوشيرب،  مليكة1

  30، ص 2014/2015الرحمان ميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بجاية، 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع السابق. 247- 15من المرسوم الرئاسي  21المادة 2

 .236_235، المرجع السابق، ص شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، 3
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، فیتقرر لها بناءا جال المحددة لهالآنفیذ المشروع في أن یترتب عن إستغلالها لهذه الصلاحیة تأخر في ت

  .1على ذلك اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة و ذلك لتتدارك التأخر الذي وقعت فیه

بعد الإستشارة التي جاء بها المشرع الجزائري، علما أن هذا و في الأخیر هذه هي حالات التراضي      

 الأخیر قد ألزم المصلحة المتعاقدة بالإشهار الصحفي بالنسبة للتراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء، شأنه

و طلب العروض  وض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیاطلب العر  في ذلك شأن طلب العروض المفتوح و

كما أنه لم یحدد كیفیة الإعلان 247- 15من المرسوم  61ة، و هذا ما نصت علیه المادة المسابقالمحدود و 

لملائمة من أجل تحفیزهم عنها بل تركها لصاحب المشروع للإتصال بالعارضین بجمیع الوسائل المكتوبة و ا

  شرط أن تكون كتابیا. للمشاركة

و بخصوص إجراءات إبرام الصفقة  247-15و ما نشیر إلیه بالرجوع إلى مواد المرسوم الرئاسي      

بطریق التراضي نجد أن المشرع الجزائري یعطي الإدارة المتعاقدة حق إختیار المتعامل المتعاقد دون الحاجة 

إلى الإشهار، فأسلوب التراضي یعفي الإدارة من حیث الأصل من أهم قید و هو الإعلان و لا یعفیها من 

و بالرجوع إلى إجراءات التي یقوم  على عاتقها إتباع إجراءات شكلیة بسیطة، كل القیود الشكلیة إذ أنه یبقى

علیها طلب العروض یلاحظ أنه یمر بإجراءات طویلة و معقدة حیث یستغرق العمل بها وقت كثرا، إلا أن 

خاصیة التعقید لا تجد تطبیقا لها في أسلوب التراضي و من هنا تبرز مرونة الدعوى للتعاقد في إجراء 

التراضي، حیث أن في إجراء التراضي البسیط  تكون المصلحة المتعاقدة لیست مجبرة على إعلان رغبتها في 

من خلال التعاقد مع المتعامل الإقتصادي و ذلك بحكم أن المتعامل الذي ستتعاقد معه معروف مسبقا و هذا 

راضي بعد الإستشارة أجاز لها المشرع الحالة التي قررت اللجوء فیها إلى التراضي البسیط، أما في إجراء الت

، و من بین 2إختیار الوسیلة الملائمة لإستشارة المتعاملین الإقتصادیین دون أن یقیدها بشكلیات معینة

  یلي :أسلوب التراضي ماالإجراءات التي تتبعها عند اللجوء إلى 

  الدعوة إلى التعاقدأولا : مرحلة 

هذا الإجراء یعد أول مرحلة من خلالها یتعین على المصلحة المتعاقدة دعوة المتعهدین التي ترغب في التعاقد 

  :3لمصلحة المتعاقدة لهذا الإجراء لا یكون إلا بتوافر شرطین و هما معهم، إلا أن لجوء ا

  المراد عقدها أن یفوق السقف یجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قیمة الصفقة

دج بالنسبة لصفقات  6.000.000ج بالنسبة لصفقات الأشغال و اللوازم، و د12.000.000المالي

 الدراسات أو الخدمات.

                                                           
 .234عمار بوضياف، مرجع السابق، ص-1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 247-15أساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي هناد آية، زغدودي صفاء،  2

 . 103، ص 2017/2018، قالمة، 1945اي م 8جامعة 

 . 114، المرجع السابق، ص 247-15إبرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظل المرسوم بن زيدور وليد،  3
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  لقد حصر المشرع حالات اللجوء إلى التراضي بشكلیه البسیط و بعد الإستشارة، حیث أكد على أن

الات محددة المصلحة المتعاقدة لا یمكن لها اللجوء إلى التراضي البسیط أو بعد الإستشارة إلا في ح

  و ذلك حرصا من المشرع على عدم فتح المجال واسعا أمام الإدارة للإعمال بهذا الأسلوب.

  : إجراء تنظیم المفاوضات ثانیا 

ي سبق لها دعوة أصحابها للتعاقد تقوم بإجراء صلحة المتعاقدة بتجمیع العروض الذبعد قیام الم     

فاوض إجراء یسمح من خلاله للمصلحة المتعاقدة القیام ، و التمفاوضات مباشرة مع أصحاب تلك العروض

بالتشاور مع الطرف الراغب في التعاقد معها و هذا من خلال تبادل وجهات النظر من الأجل الوصول إلى 

 247- 15مرسوم الرئاسي من ال 50من المادة  5و  4لقد تم النص على هذا الإجراء في الفقرتین إتفاق،  و 

  .52من المادة  6وضات حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة تنظم المفاعلى أن:"

  .1تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة"

عاقدة و ما یفهم من هذه المادة أن المشرع قید التراضي البسیط بالتفاوض حیث تقوم المصلحة المت     

بإجراء مفاوضات في إطار إجراء التراضي مع المرشحین الراغبین في الحصول على الصفقة، و هذا عكس 

من  40ادة ـــــــات" في المـــــارة " دون مفاوضــــــــورا و ذلك عبـــطلب العروض الذي یكون التفاوض فیه محض

تطلب من المتعاقدین تقدیم توضیحات أو  ، غیر أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن247-15وم ـــــالمرس

و التي نصت على  247 -15من المرسوم  82معلومات لإستكمال عروضهم و هذا ما أكدت علیه المادة 

مایلي :" لا یسمح بأي تفاوض مع المتعهدین في إجراء طلب العروض و یسمح بالتفاوض في الحالات 

  2المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم."

حیث تهدف المصلحة المتعاقدة من خلال القیام بالتفاوض إلى إزالة الغموض عن الصفقة و هذا لتجنب      

التأویلات و ما یتبعها من أخطاء في التقییم و الإختیار، كما أن من خلاله تستطیع أخذ فكرة عامة عن 

قدراته الفنیة و المالیة لأن هذه القدرات تعد من أهم المعاییر التي یرتكز علیها حسن  المتعاقد معها لتحدید

الإختیار خاصة و أن عامل الزمن قد لا یكون في صالح المصلحة المتعاقدة كما هو الوضع في حالة 

  .3الإستعجال أو الضرورة

  

  

  
                                                           

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  50المادة  1

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  82 المادة 2

 .103ع السابق، ص ، المرجآليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةنادية تياب،  3
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   ثالثا : مرحلة التعاقد

بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بتجمیع العروض عن طریق دعوة المتعاملین للتعاقد، ثم إنتقاء أفضل       

العروض و هذا في مرحلة المفاوضات و الإستشارات التي قامت بها مع المترشحین فإنها تصل إلى مرحلة 

  جراءات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة للتعاقد ما یلي:إبرام العقد و من بین إ

 إجراء إتخاذ الرخصة من جهات معینة  

و یكون إجراء إتخاذ الرخصة من مجلس الوزراء أو إجتماع الحكومة في حالتین، و هما إذا تعلق الأمر      

لأداة الوطنیة للإنتاج، حیث جاء بمشروع ذي أولیة و أهمیة وطنیة، و عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج و ا

مایلي :" ... و في هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الإستثنائیة  49من المادة  5و  4في الفقرتین 

لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر 

دج)، و إلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ 10.000.000.000(جزائري  دینار

  الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر."

و هذا الإجراء یخص التراضي البسیط ، و علیه فإن المصلحة المتعاقدة إذا كانت في حالة من تلك      

  باري.الحالتین لا یمكنها إبرام العقود دون القیام بهذا الإجراء، فهو إج

 إجراء الإعلان عن المنح المؤقت في أسلوب التراضي بعد الإستشارة  

من قانون الصفقات العمومیة و  61و هذا الإجراء یخص التراضي بعد الإستشارة، حیث بالرجوع إلى المادة 

 تفویضات المرفق العام نجدها تنص على مایلي :" یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاما في الحالات

  الآتیة...التراضي بعد الإستشارة، عند الإقتضاء."

بل أنه مده أیضا  المؤقت على أسلوب طلب العروض فقطو الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یقصر المنح 

ین و لأسلوب التراضي بعد الإستشارة، فطالما كنا أمام منافسة و لو محدودة فهي ضمان لحقوق المتعهد

و حتى یتحقق ذلك فعلى الإدارة المعنیة أولا نشر إعلان المنح المؤقت، كما  نتمكینهم من ممارسة حق الطع

و ذلك  نشر إعلان منح الصفقة لمتعامل مانشیر إلى أن في أسلوب التراضي البسیط لا تلتزم الإدارة فیه ب

  لبسیط.السالف ذكرها لم تشیر إلى ذلك، و هذا راجع للطابع الخاص لأسلوب التراضي ا 61بحكم أن المادة 

إجراء أن و لعل  247- 15تي كرسها المرسوم الرئاسي ن مبدأ الشفافیة یعتبر من المبادئ الأساسیة الكما أ

إنتقاء المتعامل أكثر قدرة مالیا و تقنیا من و ذلك بالمنح المؤقت هو آلیة من آلیات تحقیق هذه الشفافیة، 

علیه المشرع أثناء إبرام لقد أكد ، و 1لمتعهدینخلال نشر منح الصفقة المؤقت للإطلاع علیه من قبل باقي ا

                                                           
، مجلة المتوسطية للقانون و الإقتصاد، الصادرة "المنح المؤقت" : جوانبه القانونية و دوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العموميةجلول هزيل، 1

 .2016، 2عن المخبر المتوسطي لدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد 
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من نفس المرسوم على  52من المادة  9و  8 ضي بعد الإستشارة، حیث نصت الفقرتینالصفقة بأسلوب الترا

من هذا  65أنه : "یجب أن یكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 

  المرسوم.

، یعوض إعلان المنح المؤقت اسریا لك التي تكتسي طابعو في حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج أو ت 

  1شارتهم."ستإ تتم نبمراسلة المتعاملین الإقتصادیین الذی

المنح المؤقت  التي تخص إجراءات 65مشرع أحالنا إلى المادة بالنظر إلى نص هذه المادة نجد أن ال

، كما أضاف المشرع إستثناء في حالة الخدمات التي تنفذ خارج البلد أو التي تكتسي لأسلوب طلب العروض

كما و ستشارتهم، عوض الإعلان بالمنح المؤقت بمراسلة المتعاملین الإقتصادیین الذین تمت إالسري یطابع ال

من خلال القیام برفع إختیار المصلحة المتعاقدة ستشارته إمكانیة الإعتراض عن عهد الذي تمت إللمتمنح 

  .247- 15من المرسوم  52المادة  9طعنا حسب الشروط المحددة في الفقرة 

و من هذا نستخلص أن هذه هي  إجراء إبرام الصفقة العمومیة عن طریق أسلوب التراضي، و تجدر الإشارة 

  ي ـــــالرئاس ومـــــــل معها إلا أن المرســـــــار المتعامــــــــــدة في إختیـــــــمتعاقة الــــــــالحریة الممنوحة للمصلح إلى أنه رغم

و هذا من خلال إلزامیة تبریر المصلحة المتعاقدة إختیارها أحد هذه الحریة  60قد قید في المادة  247- 15

 .طة مختصةالطرق عند كل رقابة تمارسها أي سل

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المرجع السابق.247- 15من المرسوم الرئاسي  01،الفقرة 51المادة 1
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  خلاصة الفصل :

من خلال دراستنا و معالجتنا لهذا الفصل توصلنا إلى أن إجراء التراضي بنوعیه التراضي البسیط و      

یمثل المبدأ الإستثنائي في إختیار المتعامل المتعاقد مع الإدارة العامة و لا یرخص  التراضي بعد الإستشارة،

حددة قانونا، و حرصا من المشرع الجزائري على إیجاد كیفیات إبرام الصفقات اللجوء إلیه إلا في حالات م

و ذلك تفادیا لتكرار إجراءات طلب العروض و هذا ربحا للوقت  االعمومیة وفق أسلوب التراضي كإستثناء

ول لتنفیذ الصفقة العمومیة، نظرا لما تتطلبه المصلحة العامة كما أحاطه بمجموعة من القیود ضمانا للوص

لطلبات العمومیة إلى أكبر عدد من المتعاملین الإقتصادیین، كما حرر المصلحة المتعاقدة من الإجراءات 

  الشكلیة و المعقدة و بالتالي تخصیص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الشكلیة للمنافسة.

، و 247-15المرسوم إلى غایة  90- 67كما عرف هذا الأسلوب العدید من التعریفات بدایة من الأمر      

من خلال هذه التعریفات المتعددة إستخلصنا أن هذا الأخیر لا یشكل عرقلة للمنافسة لأنه حالیا في ظل 

یعتبر إجراء إستثنائي لا یجوز للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلیه إلا في حالات   247- 15المرسوم الجدید

  بنوعیه .محددة على سبیل الحصر هذه الحالات تخص شكلي التراضي 

إنعدام  د ربحا للوق إلا أنه یشوبه عیبفالتراضي البسیط هو الذي یتم فیه الإتصال المباشر مع المتعاق     

الشفافیة بسبب أن المشرع لم یوضح نظاما إجرائیا خاصا به، و بالتالي فتح المجال للمصلحة المتعاقدة 

الشكل الثاني هو التراضي بعد الإستشارة و هو أسلوب بإتخاذ نظاما إجرائیا بناءا على سلطتها التقدیریة، أما 

تقوم المصلحة المتعاقدة من خلاله بإبرام صفقاته بإقامة منافسة بین مترشحین تدعوهم خصیصا للتنافس، أي 

  أن المشرع ألزم المصلحة المتعاقدة بالإشهار الصحفي عند التراضي بعد الإستشارة و ذلك عند الإقتضاء.

من المرسوم الرئاسي  52و  50اضي بنوعیه بمجموعة من الإجراءات حددتها المادتین و یمر التر      

، و بهذا قید المشرع من حریة المصلحة المتعاقدة من جدید، و ذلك لیؤكد على إستثنائیته و عدم 15/247

  ترك الحریة الكاملة للإدارة في اللجوء إلیه.
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الإستثنائیة لإبرام الصفقات الطریقة 

 )39إجراء التــــــراضي (م

  )41م2التراضي بعد الإستشارة(الفقرة )41م 1التراضي البسیط(الفقرة

 .دون إقامة أي منافسة  

_عدم اللجوء إلى إجراء 

 الإشهار.

_ إختیار مصلحة المتعاقدة 

معها بشكل مباشر و 

 بإجراءات مختصرة.

إجراء مبني على التفاوض _ 

ء إلى المباشر دون اللجو 

  المناقصة.

_ ینظم بكل الوسائل المكتوبة 

  الملائمة.

_ یأتي بعد أن تكون الدعوى 

  إلى التنافس قد فشلت .

  )51حالات التراضي بعد الإستشارة(م )49حالات التراضي البسیط(م



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخاتمة



  خاتمة

 

60 

 

  خاتمة:

قانون المتضمن تنظیم  247-15 موضوع طرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم بعد دراسة     

تحدید آلیات إبرام الصفقات إلى من خلاله سعى المشرع ومیة و تفویضات المرفق العام، الصفقات العم

العمومیة من أجل تحقیق الصالح العام و ذلك تفادیا من خروج المصلحة المتعاقدة من هدف تحسین 

التي یجب على المصلحة المتعاقدة إتباعها وفق  جراءات المتبعة في مجال إبرام الصفقات العمومیة والإ

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  5المبادئ المذكورة في المادة 

  ي ـــــــلرئاسوم اـــــالمرس ة و أخرى إستثنائیة ونجد أنـــــــإلى طرق عادی ةـــــــات العمومیــــــرام الصفقــــرق إبــطتنقسم و 

إختیار المتعامل المتعاقد حیث تخلى عن نظام المناقصة نهائیا و إستبدله  أعاد النظر في أسالیب 247- 15

منه و التي تنص على أن طلب العروض یشكل القاعدة العامة  39بنظام طلب العروض و هذا وفقا للمادة 

فإنه یتم حسب  إلى طلب العروضو في حالة اللجوء  عمومیة أو وفق التراضي إستثناءا في إبرام الصفقات ال

، و طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنیا، و طلب متعددة و هي طلب العروض المفتوح صور

في  في إبرام الصفقات العمومیة اإلى التراضي إستثناء العروض المحدود، و المسابقة، في حین یتم اللجوء

ید إجراء قنجده و هذا المرسوم  247- 15من المرسوم  50و  49حالات محددة حصرا في المادتین 

  .التراضي بنوعیه التراضي البسیط و التراضي بعد الإستشارة

كما یتضح أن عملیة إبرام الصفقات العمومیة تخضع لنظام قانوني متمیز و ذلك من خلال أسالیب إتمامها 

ن إذ تمثل الركیزة الأساسیة و إستنادها إلى هذا النظام راجع إلى طبیعة الصفقات العمومیة التي تعد جانب م

العقود الإداریة مما یحتم إخضاعها إلى هذا النظام، و الذي یختلف كما هو مألوف علیه في روابط القانون 

الخاص المعروفة بطابعها المرن، في حین تتسم طرق إبرام الصفقات العمومیة بصفة إجرائیة معقدة نسبیا، 

ات المتبعة في مجال إبرام الصفقات كما جاءت أحكام المرسوم الرئاسي السالف الذكر بهدف تحسین الإجراء

  العمومیة و التي یجب على المصلحة المتعاقدة إتباعها.

كما إعتمد المشرع في كل النصوص المنظمة للصفقات العمومیة تحدید أسالیب إبرامها و ذلك من خلال 

 عمومیة وفقاتحقیق المصلحة العامة و تجسیده لمختلف المبادئ العامة التي تحكم طرق إبرام الصفقات ال

لشروط التي من شأنها تحقیق التنافس لجمیع من تتوفر فیهم ا 247-15من المرسوم  5لنص المادة 

و كذا ضمان المساواة بینهم من خلال تكافؤ الفرص لكل مرشح، إذ لا یجوز  المطلوب تحققها من الصفقات

المرشحین على حساب غیره، القیام بأي إجراء من شأنه أن یحقق التحیز الغیر مشروع لأحد أو لبعض 

إضافة إلى ذلك ضرورة منح الحمایة للإنتاج الوطني في مواجهة نظیره الأجنبي دون أن یخل ذلك بمبدأي 

  المساواة و التنافس .
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و على ضوء ما تمت دراسته في جوانب البحث المتعلق بطرق الإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم 

  لنتائج أهمها :إلى جملة من اتوصلنا  247- 15

  المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  247- 15أعاد المرسوم الرئاسي

تنظیم طرق الإبرام و ضبط المصطلحات خاصة فیما یتعلق بطلب العروض، كما ضبط تعریفه و 

 أشكاله و تبیان مراحله حسب طبیعة كل صفقة .

  و التركیز على فكرة العرض الأحسن من حیث المزایا تقیید و تأطیر أكبر لتقییم العروض

 الإقتصادیة كقاعدة عامة.

 قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  المتضمن تنظیم 247- 15المرسوم  لقد أكد

على ضرورة إلتزام المصلحة المتعاقدة قبل تعاقدها بمراعاة جملة من المبادئ من بینها مبدأ حریة 

و مبدأ العلانیة، و مبدأ المنافسة و الشفافیة  لعمومیة و المساواة بین المرشحینلبات االوصول للط

، و ذلك لضمان 247- 15من المرسوم  5في الإجراءات و هذا ما تم التنصیص علیه في المادة 

  . عدم تحایل الإدارة و حتى یطمئن المتعهدین في نزاهة دراسة عروضهم

   جدید من أشكال طلب العروض و هو طلب العروض المفتوح مع شكل  247-15أستحدث المرسوم

إشتراط قدرات دنیا، و حصر المسابقة في شكلین إما أن تكون محدودة أو مفتوحة مع إشتراط قدرات 

 دنیا.

  المتضمن قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  247-15إستبعد المرسوم الرئاسي

التي  الملغى 236- 10ب إبرام الصفقات العمومیة على خلاف المرسوم المزایدة كأسلوب من أسالی

 .كانت ضمن أشكال المناقصة 

  أما في حالة مشروع ذي أهمیة وطنیة أو عندما یتعلق الأمر بأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج الواردة

لموافقة و أن تخضع لالعتبة المالیة  247- 15ضمن حالات التراضي البسیط فقد حدد المرسوم 

ملاییر دینار جزائري  10المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق 

دج)، و إلى الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل  10.000.000.000(

 عن المبلغ المذكور.
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  قائمة المصادر 

  أولا: قائمة المصادر

، المتضمن التعدیل 2016مارس  06، المؤرخ في 01_16، المعدل بالقانون 1996الدستور الجزائري  .1

 .2016ارس م 07، المؤرخة في 14الدستوري، الجریدة الرسمیة، عدد 

  ثانیا : المراجع القانونیة :

 النصوص التشریعیة الأوامر: 1

  یتضمن 1967جوان  17هـ، الموافق ل  1387ربیع الأول  09، المؤرخ بتاریخ 90-67الأمر ،

 1387ربیع الأول  19، المؤرخة بتاریخ 52قانون الصفقات العمومیة، صادر بالجریدة الرسمیة عدد 

 .1967ن جوا 27هـ، الموافق لـ

  13الموافق لـ ،03/03، المعدل و المتمم للأمر 2010غشت  13، المؤرخ في 05-10الأمر رقم 

 18المؤرخة في ، 64رسمیة، عدد الجریدة ال ، المتعلق بالمنافسة،الصادر في2003یولیو 

 .2010غشت

 المراسیم الرئاسیة : 2

  المتضمن تنظیم صفقات العمومیة، 2002جویلیة  24، المؤرخ في 250- 02المرسوم الرئاسي رقم ،

 .2002جویلیة  28،  الصادرة في 52رسمیة، عدد الجریدة ال

  المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07، المؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي رقم ،

 .2010أكتوبر  07، المؤرخة في 58، عدد یدة الرسمیةر الجالعمومیة، 

  المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16مؤرخ في ، ال247- 15المرسوم الرئاسي رقم ،

 .2015سبتمبر  20، المؤرخة في 50عدد، یدة الرسمیةر الجتفویضات المرفق العام،  العمومیة و

  یونیو، یحدد الخدمات المعنیة  30الموافق لــ  1435القرار الوزاري المشترك المؤرخ في عام

أن یكون موضوع صفقات تراضي البسیط، جریدة رسمیة، بإعتبارات ثقافیة و / أو فنیة التي یمكن 

 .2014سبتمبر  28، المؤرخة في 57عدد 

  القرارات : 3

  یحدد الخدمات المعنیة 2014یونیو  30الموافق لـ  1435القرار الوزاري المشترك المؤرخ في عام ،

لجریدة الرسمیة، عدد بإعتبارات ثقافیة و/أو الفنیة التي یمكن أن یكون موضوع التراضي البسیط، ا

  .  2014سبتمبر  28، المؤرخة في 57

 

 المؤلفات :ثالثا: 
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  ،دار الخلدونیة للنشر دون طبعة، خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة

 . 2011و التوزیع، القبة القدیمة، الجزائر، 

 ،للنشر و التوزیع، عین ملیلة،  ار الهدىد دون طبعة، علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري

 . 2012،الجزائر

  علي الدین زیدان و محمود السید، الموسوعة الشاملة في القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الفكر

 . الجامعي، الإسكندریة

  جسور للنشر و التوزیع، الجزائرالصفقات العمومیة، الطبعة الرابعةعمار بوضیاف، شرح تنظیم ، ،

1201. 

  عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأول، جسور للنشر و التوزیع، الطبعة

 . 2017الخامسة، سنة 

  عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات

 . 2005الجزائر،  ،الجامعیة

  دیوان المطبوعات  دون طبعة، ت العمومیة في القانون الجزائري،ام الصفقاقدوج حمامة، عملیة إبر

 . 2006الجامعیة، الجزائر، 

  ،_2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة_الجزائر . 

 : رسائل الجامعیةرابعا: 

 رسائل الدكتوراه :  .أ

  ،ساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، مواجهة الفآلیات تیاب نادیة

، تیزي وزو، قسم الحقوقكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  ،جامعة مولود معمريتخصص قانون، 

2013/2014. 

  خلدون عائشة، أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل

 . 2015/2016 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الجزائر، ،1عة الجزائردكتوراه، جام

  جلیل مونیة، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة

الجزائر،  قسم الحقوق،، و العلوم السیاسیة ، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق1الجزائر

2015/2014. 

  ،خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه

الجزائر،  و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائرتخصص القانون العام، 

2014/2015. 

 

 رسائل الماجستیر:  .ب
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 مومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیربحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات الع 

 .2008/2009، الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 1جامعة الجزائر

 شهادة الماجستیر، جامعة  بعیط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل

 . 2013/2014 الجزائر، سم الحقوق،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ق1الجزائر

  شهادة الماجستیر، خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل

 .2002/2003 ،بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر

  الفساد، مذكرة لنیل شهادة بالمتعلق زوزو زلیخة، جرائم الصفقات و آلیات مكافحتها في ظل القانون

و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ورقلة،  الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق

2011/2012 . 

 طرق إبرام الصفقات العمومیة و كیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري،  ،عبد الحفیظ مانع

العلوم  كلیة الحقوقجامعة أبي بكر بلقاید، ون عام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القان

 . 2007/2008، تلمسان، السیاسیة، قسم الحقوق

  كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومیة و نظام مراقبتها في الجزائر، ملخص لمذكرة مقدمة ضمن

ة العلوم كلیجامعة الجزائر، متطلبات شهادة الماجستیر في علوم التسییر، فرع نقود و مالیة، 

 .2008/2009الإقتصادیة و التسییر، قسم علوم التسییر، 

 رسائل الماستر  .ج

  بوشریط شفیقة وفاء، عبادي لمیة، التراضي في الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي               

ة كلیجامعة قاصدي مرباح، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام للأعمال، 247- 15

 .2017/2018الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ورقلة، 

  بوشیرب ملیكة، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في

كلیة الحقوق و العلوم  جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، 

 .2014یة، بجاقسم الحقوق، السیاسیة، 

  بوقصة مبروكة، الإستعجال في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح،العام للأعمال، 

2015. 

  ضوء المرسوم حمیم محمد و بوعزة كمیلة، المستجدة في كیفیات إبرام الصفقات العمومیة في

جامعة قاصدي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون العام للأعمال،15/247

 .2017/2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ورقلة،  مرباح،

 ار طبي مروان، طرق إبرام الصفقات العمومیة و عقود تفویض المرافق العامة بین الحریة و سف

و العلوم السیاسیة، قسم  كلیة الحقوق ،جامعة محمد بوضیافكرة لنیل شهادة الماستر، التقیید، مذ

 .2016/2017المسیلة،  الحقوق،



  

 

66 

  شوقي ملیكة، التراضي في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون العام

 ورقلة  لحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم اجامعة قاصدي مرباح، للأعمال، 

2014/2015. 

  ،قاقي لیلى، طرق إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري

 .2014/2015بسكرة،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر،

 لقید التشریعي، مذكرة لنیل شهادة محمد العید عماري، الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و ا

بسكرة، الماستر، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

2014/2015. 

  ،ملوك نسیم، زیدان حسین، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ضمانة للشفافیة أم حواجز تقلیدیة

كلیة الحقوق و جامعة عبد الرحمان میرة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام للأعمال

 .2015/2016العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، بجایة، 

  میلود ساهل، طرق إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة خمیس ملیانة، كلیة

 .2013/2014الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

 مذكرة 247-15ات العمومیة في الجزائر في ظل المرسوم الرئاسي ولید بن زیدور، إبرام الصفق ،

جامعة أبي بكر  لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

 .2017بلقاید، تلمسان، 

  مذكرة لنیل 247- 15هناد آیة، زعدودي صفاء، أسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ،

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الجقوق، قالمة 1945ماي  8هادة الماستر، جامعة ش

2017/2018. 

  مذكرة لنیل 247- 15أوسالیم یاسین، إبالیدن فارس، مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم ،

الحقوق، بجایة،  شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم

2015/2016. 

  مذكرة لنیل شهادة 247- 15مرزاقة مرعاش، طرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ،

الماستر، جامعة محمد بوضیاف، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، المسیلة، 

2015/2014. 

 المجلات : خامسا: 

  ائر أسلوب خاص بضوابط قانونیة غامضة، دفاتر محمد بن محمد : صفقات التراضي في الجز

 .2015السیاسیة و القانون، العدد الثالث عشر، جوان 

  ،جلول هزیل، المنح المؤقت : جوانبه القانونیة و دوره في إضفاء الشفافیة في منح الصفقات العمومیة

القانونیة، كلیة  مجلة المتوسطیة للقانون و الإقتصاد، الصادرة عن المخبر المتوسطي للدراسات

 .2016، 02الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، العدد 



  

 

67 

  مجلة الشریعة و الإقتصاد، 247-15الكاهنة زواوي، إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ،

 .2017، دیسمبر 12جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، كلیة الشریعة و الإقتصاد، العدد 

 لمداخلات :اسادسا: 

  سریر حمید أحمد، الصفقات العمومیة و طرق إبرامها، مداخلة مقدمة ضمن فعالیة الملتقى

الوطني السادس، كلیة الحقوق، بالمدیة، الموسوم بعنوان : دور قانون الصفقات العمومیة في 

 .2013ماي  20حمایة المال العام، یوم 

 247- 15عمومیة في ظل أحكام المرسوم زواوي عباس، طرق و أسالیب إبرام الصفقات ال ،

مداخلة ألقیت في إطار الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة و تفویضات 

 . 2015دیسمبر  17جامعة محمد خیضر، بسكرة، المرفق العام، 

  المحاضرات :سابعا: 

 سنة ثانیة ماستر  بوطیب بن ناصر، محاضرات في قانون الصفقات العمومیة، ألقیت على طلبة

حقوق، تخصص القانون العام الإقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قاصدي مرباح، ورقلة، 

2018/2019. 

  ،تیاب نادیة، محاضرات في قانون الصفقات العمومیة، ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر حقوق

 .2014/2015یة، قسم الحقوق، بجایة، عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسجامعة 

  خلاف فاتح، محاضرات في قانون الصفقات العمومیة، ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق، جامعة

 .2014/2015محمد الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جیجل، 

 مراجع باللغة الأجنبیة : ثامنا:

 Daniel CBABANOL;  Jean-Pierre JOUGUELET ; François BOURRACBOT, 

o.p cit. 
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  الصفحة  العنــــــــــــــــوان

    الإهداء

    الشكر

  أ  المقدمة

  الفصل الأول: الطرق العادیة لإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم

 15-247  

7  

  8  ام الصفقات العمومیة    المبحث الأول: طلب العروض كقاعدة عامة لإبر 

  Appel d’offre 9المطلب الأول : مفهوم طلب العروض 

  9  الفرع الأول : التعریف القانوني لطلب العروض

  10  الفرع الثاني : التعریف الإصطلاحي لطلب العروض

  11  المطلب الثاني : مبادئ طلب العروض

  12  و المساواة بین المرشحینالفرع الأول : مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة 

  13  الفرع الثاني : مبدأ العلنیة

  14 الفرع الثالث : مبدأ حریة المنافسة و شفافیة الإجراءات

  18  المبحث الثاني: صور طلب العروض

  18  المطلب الأول: طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

  19 فتوحالفرع الأول: طلب العروض الم

  19  الفرع الثاني: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

  21 المطلب الثاني: طلب العروض المحدود

  23  المطلب الثالث : المسابــــــقة  

  32 خلاصة الفصل
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الفصل الثاني: الطرق الاستثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم 

15-247  

35  

  37  راضي البسیطالمبحث الأول: الت

  37 المطلب الأول: مفهوم التراضي البسیط

  37  الفرع الأول: تعریف التراضي البسیط

  38 الفرع الثاني: شروط التراضي البسیط

  39  المطلب الثاني: حالات التراضي البسیط

  40  الفرع الأول: حالة احتكار المتعامل للعملیات موضوع الصفقة

  40  جال الملح والتموین المستعجلالفرع الثاني: حالة الاستع

الفرع الثالث: حالة مشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة وعندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو 

 الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج

43  

  44  الفرع الرابع: حالة نص تشریعي أو تنظیمي

  Le gré à gré après consultation  46المبحث الثاني: التراضي بعد الاستشارة 

  46  المطلب الأول: مفهوم التراضي بعد الاستشارة

  46  الفرع الأول: تعریف التراضي بعد الاستشارة

  47  الفرع الثاني: القیود الواردة على طریقة التراضي

  47  المطلب الثاني : حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة

  48  وض للمرة الثانیةالفرع الأول : حالة عدم جدوى طلب العر 

  49  الفرع الثاني: صفقات ذات طبیعة خاصة أو تابعة لهیئات سیادیة

الفرع الثالث : العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة تعاون حكومي أو في إطار اتفاقات 

  ثنائیة المتعلقة بالتمویلات الإمتیازیة و تحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات

51  

  52رابع : حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبیعتها لا تتلاءم مع الفرع ال
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  آجال طلب العروض الجدیدة

  57  خلاصة الفصل

  60  خاتمـــــــــة

  63  قائمة المراجع

 

 

 

  

 

 

  

   




